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الفصل الأول

مفهوم الحدود

المبحث الأول

مفهوم الحدود والتفرقة بينه وبين التخوم
*المطلب الأول: 

 التعريف اللغوي للحدود :

الحدود جمع حد , وتعريف الحد في اللغة " الحد هو النصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر ولئلا يتعدى أحدهما على الآخر . وفلان حد يد فلان إذا كانت أرضه إلى جانب أرضه " 
 .
وهناك تعريف آخر للحدود في اللغة وهو " الحد هو الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء حده وتميز الشيء عن الشيء " أي أن الحد هو الفاصل أو الحاجز بين شيئين لمنع اختلاطهما أو لئلا يبغي أحدهما على الآخر
 .

*المطلب الثاني : 
مفهوم الحدود في الفقه الإسلامي :

تناول الفقه الإسلامي الحدود التي تفصل أية دولة عن أخرى وعبر عنها في التراث الإسلامي بألفاظ مثل الثغور والحصون والرباط الذي عرفه ابن حجر العسقلاني بأنه " ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم "

وترتبط عناصر مفهوم الحدود بمفهومين هما الجهاد ودار الإسلام , ومفهوم الجهاد في الإسلام يحدد دار الإسلام من حيث انه حدد مواقع نصب وتوزيع الثغور وفق فلسفة إسلامية تنبثق من مفهوم أساسي هو مفهوم "الأمة " في النسق الإسلامي الذي يقوم على الأخوة العقدية بين المسلمين كما بينها القرآن ( إنما المؤمنون أخوة )

والحدود أو الثغور أو الحصون في الفقه الإسلامي تقع على أطراف دار الإسلام وتتيح لها حماية الأمة , ويذكر الماوردي أن من أهم واجبات الإمام تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما 
 .

*المطلب الثالث : 
التعريف القانوني للحدود :
المفهوم القانوني للحدود باعتباره خطاً يعين نطاق سيادة الدولة ويفصل إقليم الدولة عن غيره من الأقاليم
. هذا المفهوم القانوني الحديث للحدود يختلف عن المفهوم القانوني للحدود في العصر القديم الذي كان عبارة عن مناطق تفصل بين الجماعات وتمثل خطوط دفاع للجماعة تمنع عنها الاعتداءات الخارجية وليس مجرد خطوط فاصلة , فهذا المفهوم يتطور بتطور الجماعة , إذ يعد استجابة للواقع الحضاري للجماعة بكل مكوناته التاريخية و السياسية والاجتماعية والجغرافية .
والحدود كانت في العصر القديم تخضع للقانون الداخلي فقط , إذ كان يجري تعيينها وتحديدها من جانب واحد وبطريقة تحكمية , أما في العصر الحديث فيتم وضع الحدود وتخطيطها بالاتفاق بين الدول المعنية بواسطة الاتفاقات والمعاهدات الدولية أو بموجب قرارات التحكيم أو أحكام القضاء الدولي
.

*المطلب الرابع :
 التفرقة بين الحدود والتخوم :
بعض الفقه لم يفرق بين تعبير الحدود و تعبير التخوم واستخدامها باعتبارها مترادفين يدلان على معنى واحد وهو الخط الفاصل بين الدول المتجاورة .

والبعض الآخر فرق بين التعبيرين ورتب على هذه التفرقة نتائج مختلفة , بل إنالبعض
يستعمل تعبير التخوم بمعنى الخط الحاجز أو الفاصل الذي يحدد المدى الذي يمتد إيه إقليم الدولة , وتعبير الثغر أو الثغور للدلالة على المساحة الحاجزة أو الفاصلة بين إقليمين , غير أن غالبية الفقه العربي يستخدم تعبير الحدود للخط الفاصل بين الدول .

ومسألة التفرقة بين الحدود والتخوم تبدو دقيقة من حيث الاستعمال الفني والقانوني في كتابات رجال القانون والجغرافيا السياسية وتقتضي توضيح دلالة كل منها في الاستعمال فالتعبيران وان كانا يدلان بصفة عامة على الحدود الدولية إلا أنه في الواقع توجد عدة فوارق بينهما ويختلفان في المعنى اختلافا نوضحه فيما يلي :
1/ التخوم ظاهرة جغرافية ثابتة غير متنقلة بوصفها منطقة أو مساحة من الأرض غير مأهولة وهي عبارة عن بعض الظواهر الطبيعية كالغابات أو الجبال أو الأنهار , وهي غير مملوكة لأحد وتستطيع الدول المجاورة لها ضمها إلى أراضيها قبل قيام الدول الأخرى بإدعاء نسبتها إليها .

والحدود ظاهرة اتفاقية بشرية متنقلة غير ثابتة يمكن نقلها من مكان لآخر حسب الظروف التي تحيط بالدول المتجاورة , ويتم نقل خط الحدود إما عن طريق الاتفاق كما هو في حالة الحدود في القارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وإما عن طريق القوة مثل إسرائيل .

2/ التخوم تمثل منطقة دفاعية لحماية البلاد التي تحيط بها في الغزوات المفاجئة بوصفها منطقة واسعة تعطي الفرصة للاستعداد لمواجهة الأعداء ومنعهم  من التقدم داخل الحدود 
الحدود باعتبارها خطا فلا مساحة لها بل هي خط له طول وليس له عرض يفصل إقليم الدولة عن أقاليم الدول المجاورة لها , و به تبدأ سيادة الدولة وتنتهي سيادة دولة أخرى .

ويلاحظ أن التخوم في المفهوم القانوني تمثل مرحلة زمنية سابقة على ظهور الحدود الخطية القائمة على عمليات فنية دقيقة ومعقدة
.

المبحث الثاني

العوامل التي تؤثر في الحدود
إن طبيعة العلاقات القائمة بين الدول المتجاورة , لا شك تؤثر على حالة الحدود بينها من حيث حسن الجوار أو الصراع والنزاعات الحدودية فيما بينها .

وهناك عدة عوامل لها دور مؤثر في العلاقات الدولية وهي :

أولا : العوامل القانونية :

غني عن البيان أن لكل دولة نظامها القانوني الذي تباشره داخل نطاق إقليمها استنادا إلى سيادتها , وسلطتها لا تتعدى لا تتعدى نطاق هذا الإقليم فلا يمكن لها تطبيق قوانينها خارج نطاقه إلا في حالات استثنائية وهي الحالات التي يكون فيها تطبيق قانونها الوطني على مواطنيها خارج الإقليم استنادا إلى مبدأ قانون الجنسية وكذلك في الحالات التي تهدد فيها سلامة الدولة من ارتكاب أفعال خارج إقليمها تكون موجهة
 مباشرة ضد سلامتها ولو كان مرتكبوها من غير المواطنين , وخلاف ذلك يعد اعتداء على سيادة دولة أخرى .

وتثير مسألة تطبيق القوانين الداخلية الخلاف بين الدول المتجاورة في حالة انتقال إقليم أو جزء من إقليم إلى سيادة دولة أخرى فأي القوانين يكون واجب التطبيق ؟ ويمكن حل هذه المسألة بوسائل متعددة منها الاستفتاء  أي استفتاء شعب الإقليم المنظم وتؤثر درجة العلاقة بين الدولتين من حسن الجوار إلى الخلافات الحدودية على نوع الوسيلة المتبعة لحل تلك المسائل 
 .
ثانيا : العوامل الاجتماعية :

إن للنظم الاجتماعية والعادات والتقاليد تأثير كبير على السكان الذين يقطنون في المناطق الحدودية , فتشابه العادات والتقاليد يؤدي إلى التوافق والائتلاف بين الشعوب المتجاورة خاصة إذا كانوا يتكلمون لغة واحدة أما اختلاف العادات والتقاليد الاجتماعية يؤدي إلى التنافر والفرقة بينهم مما قد يترتب معه إثارة المشاكل الحدودية .
ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية اليمني عند حديثه عن النزاع الحدودي اليمني جعل هذا العامل من العوامل الرئيسية للنزاع حيث قال : " القبائل لا يعرفوا ما هي الحدود وخاصة إذا كانت القبائل لها امتدادات على جانبي الحدود ..... قد يأتي الخط ليخرج قرية سكانها يمنيين إلى الجانب السعودي ويحدث العكس في مكان آخر فكان الاتفاق أنه يمكن أن يزحزح الخد لك تعود هذه القرية اليمنية إلى الأراضي اليمنية والسعودية إلى الأراضي السعودية " 

وجدير بالذكر إن الدين يعد عاملا هاما في توثيق الروابط بين المشتركين في دين واحد , فاتحاد الدين والمذهب يؤدي إلى زيادة الألفة أما اختلاف الدين والمذهب في الدول المتجاورة قد يكون مصدرا للمشاكل الحدودية مثل حالة اختلاف المذاهب بين العراق وإيران والدين لم يكن عاملا في التقسيمات الحدودية ماعدا في حالة واحدة هي حالة تقسيم شبه الجزيرة الهندية إلى الهند وباكستان 
. 
ثالثا : العوامل الاقتصادية :
قد تكون العوامل الاقتصادية 
 سببا في إثارة المشاكل الحدودية بين الدول خاصة إذا كانت إحدى الدولتين المتجاورتين غنية بموادها النفطية والمعدنية فيؤدي ذلك إلى طمع الدولة الأخرى في هذه الثروات لاسيما إذا كانت منابع هذه الثروة في منطقة حدودية قريبة من الدولة الأخرى مثال ذلك الأطماع الإيرانية في موارد النفط لدول الخليج العربية , وكثيرة هي الأمثلة التي يكون العامل الاقتصادي هو المحرك للأطماع في المناطق القريبة من حدود الدولة .

رابعا : العوامل السياسية :

لاشك أن ممارسة الدولة لسيادتها تقتصر على نطاق إقليمها , ولا يكون لها أن تتعدى نطاق هذا الإقليم فتمارس سيادتها على إقليم دولة أخرى وتعد حينئذ معتدية على سيادة تلك الدولة , والواقع العملي يعرف من ذلك تقوم فيها دولة ذات نفوذ اعتمادا على نفوذها وقوتها بفرض سيادتها على إقليم دولة أخرى مجاورة أو جزء من الإقليم فتحدث منازعات حدودية بين الدولتين المتجاورتين مثل حالة منطقتي الالزاس واللورين بين ألمانيا وفرنسا .

كما أن اختلاف النظم السياسية والأفكار العقائدية بين الدول المتجاورة قد يترتب عليها حدوث التوتر بين البلاد المتجاورة كما قد يؤدي إلى قفل منطقة الحدود وعرقلة انتقال المواطنين فيما بينها , وعلى العكس من ذلك فإن النظم المتشابهة والأفكار المتقاربة تؤدي إلى التقليل من المنازعات الحدودية . 

المبحث الثالث

نزاع الحدود بوصفه نزاعاً دولياً
المطلب الأول :
* مفهومه :
في تعريف لمحكمة الدائمة للعدل الدولية لمصطلح النزاع أنه يقصد به " خلاف ينشأ بشأن مسألة تتعلق بالقانون أو بوقائع معينة أو هو تنازع يتعلق بوجهات نظر قانونية أو بمصالح بين شخصين " إذاً فليس كل خلاف أو حادث يثور بين دولتين متجاورتين وبتعلق بالحدود يصدق عليه وصف نزاع حدود , فنزاع الحدود بالمفهوم القانوني الدقيق كما حدده الأستاذ برونلي  ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من العناصر الأساسية وهي :
1/ أن يكون موضوع النزاع متعلقا بمسألة قانونية أو بوقائع معينة إذ أن مجرد الاختلاف بين الدول في مسائل متعلقة بالحدود قد لا يرقى _ بالضرورة _ إلى مرتبة النزاع الدولي في مفهومة القانوني الدقيق .
2/ أن يبرز هذا النزاع من خلال تقديم ادعاءات معينة أو أن يأخذ شكل تقديم احتجاج بالطرق الدبلوماسية المعروفة .

3/ أن يثار هذا الادعاء أو الاحتجاج بواسطة أشخاص مفوضين من قبل السلطات المعينة في بلادهم .

4/ أن تدفع الدولة أو الدول الأخرى المعينة بعدم صحة ما ورد في الادعاء أو الاحتجاج الذي يقدمه الطرف الآخر والمتعلق بالحدود .

وبهذا المعنى فإن نزاع الحدود في مفهومه الدقيق بوصفه نزاعا دوليا يقصد به الخلاف الذي يثور بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار الصحيح لخط الحدود المشترك طبقا للسند القانوني المعين للحدود محل النزاع , وتكون الدعاوى في الغالب منصبة على تصحيح هذا المسار لخط الحدود المطعون في صحته , وبعبارة أخرى فإن مسألة اكتساب وفقد السيادة لا تكون محل اعتبار رئيسي هنا خلافا لما عليه الحال في المنازعات الإقليمية .

ومنازعات الحدود باعتبارها من منازعات القانون الدولي أخذ الاهتمام بها يبرز منذ نشأة المجتمعات السياسية المنظمة وبالتحديد ظهور الدولة القومية في أوروبا في أوائل القرن السادس عشر وما أعقبه من تطورات انتهت بتوقيع صلح وستفاليا 1648م وكانت السمة الغالبة لمنازعات الحدود ارتباطها بتطور العلاقات والصراع السياسي في أوروبا وذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأت المراكز القانونية للدول الأوروبية تستقر , ثم بعد ذلك أخذت نزاعات الحدود تبرز في دول العالم الثالث في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأت تلك الدول تنتزع استقلالها من قبضة الاستعمار العربي وتجلى عندئذ الظلم والحيف الذي حاق بتلك الدول من جراء تقسيمات الأقاليم المستعمرة التي كان الهدف منها تحقيق مصالح الدول الاستعمارية فتمت بطريقة تحكمية دون النظر للاعتبارات الجغرافية أو البشرية وعند ذلك بدأت الصراعات بين الدول المتجاورة لإعادة ترسيم الحدود . 
المطلب الثاني :
 خصائص منازعات الحدود :

أولا : تتميز بأنها لا تثور إلا بين دول متجاورة جغرافيا كالنزاع بين اليمن والسعودية أو بين دول متقابلة _ منازعات الحدود المائية _ مثل النزاع بين العراق وإيران حول شط العرب .

ثانيا : أنها ظلت زمناً طويلا مقصورة على المنازعات البرية ولم تمتد إلى الحدود المائية إلا منذ وقت قريب عندما اشتدت الحاجة لاستغلال الثروات في المسطحات المائية مع ملاحظة أنه لا توجد فوارق أساسية بين النزاع في الحدود البرية والنزاع في الحدود المائية .

ثالثا : إن منازعات الحدود في الماضي كانت تقوم للدواعي الأمنية والسياسية إلى جانب ما يتعلق بتحديد الحدود أما في وقتنا الحاضر فإنها تتعلق بإدارة الحدود ومدى قدرتها على الاضطلاع بوظائفها . 

رابعا : أنها تتميز بأن كل طرف من أطراف النزاع يحدد مطالبة بوضوح ودقة .

خامسا : وأخيرا نزاع الحدود يتميز بأنه يتعلق بتحديد المسار الصحيح لخط الحدود طبقا للسند القانوني الوارد فيه هذا التحديد وهو بهذا يختلف عن النزاع الإقليمي الذي ينصرف إلى الادعاءات المتعارضة بالسيادة على مناطق معينة , إلا أن تحديد المسار الصحيح لخط الحدود قد يترتب عليه خروج بعض المناطق من سيادة الدولة ودخولها في سيادة دولة أخرى 
. 
المبحث الرابع

أسباب منازعات الحدود
المطلب الأول : 
الأسباب القانونية والفنية :

أ_ الأسباب المتعلقة بعملية تحديد الحدود :

عملية تحديد الحدود عملية دبلوماسية قانونية يتم إجراؤها بعد سلسلة مفاوضات بين طرفي المنازعة فيوضح في المعاهدة أو السند القانوني خط الحدود من أين يبدأ وأين ينتهي والعلامات التي ستوضع على هذا الخط , وفي هذه المرحلة يتصور حدوث بعض المنازعات بين طرفي المعاهدة في حالات متعددة منها :

1/ إثارة منازعات الحدود بسبب عملية تعيين الحدود , فالحدود يتم تعيينها بموجب معاهدة دولية مقبولة من جميع أطرافها , غير أن الخلاف يثور بشأن الطريقة التي تمت بها عملية ترسيم الحدود استناداً إلى المعاهدة , فمناط الخلاف هنا هو التفسير الصحيح للمعاهدة التي تم بموجبها تحديد الحدود , ويلاحظ أن أغلب المنازعات تندرج تحت هذه الحالة , مثال ذلك : نزاع الحدود الذي ثار بين مصر وإسرائيل بشأن طابا وكان مثار الخلاف هو صحة تفسير معاهدة 1906 بين مصر وفلسطين تحت الانتداب , فالنزاع قام حول صحة تفسير المعاهدة من جانب اللجنة المشتركة التي أنيط بها عملية ترسيم الحدود وليس حول صحة تفسير المعاهدة نفسها .
2/ وفي هذه الحالة قد يثور الخلاف بسبب أن عملية التعيين قد شابها عيب لعدم دقة الألفاظ الواردة في المعاهدة لكونها غير قاطعة أو تحتمل الدلالة لأكثر من معنى , مثال ذلك استخدام مثل هذه المصطلحات : خط تقسيم المياه _ سفح الجبل _ منتصف _ ضفة . لأنه غالبا ما يكون واضعو التحديد في المعاهدة من رجال السياسة أو المفاوضون الذين يجهلون طبيعة الأرض .

3/ وهي الحالة التي يقوم كل طرف من أطراف المنازعة الدولية بالاحتجاج بمعاهدة تختلف عن المعاهدة التي يستند إليها الطرف الآخر , فهنا يكون جوهر الخلاف ما هو التحديد الصحيح للحدود الدولية محل النزاع والذي يكون أولى بالقبول أو بمعنى آخر أي المعاهدات التي تشمل على التحديد الصحيح وتكون أولى بالاعتبار , مثال ذلك النزاع بين الصين والهند في أوائل الستينات . 

4/ وهي التي يكون النزاع فيها متعلقا بشرعية المعاهدة أو السند القانوني لتعيين الحدود فقد تكون الحدود قد تم تحديدها فعلا ولكن أحد الأطراف يتمسك بعدم شرعية السند القانوني الذي تم بموجبه تعيين الحدود , مثال ذلك النزاع الذي ثار بين الصومال من جانب وكل من أثيوبيا وكينيا من جانب آخر .

ب/ الأسباب المتعلقة بعملية تخطيط الحدود :
التخطيط هو العملية المكملة لتحديد الحدود وهو عملية فنية يقوم بها خبراء لوضع التحديد المذكور في المعاهدة على الطبيعة , وهناك العديد من المنازعات المتصور حدوثها ومرتبطة بعملية التخطيط . وهذه بعض من تلك الحالات :

* الحالة الأولى :
عدم القيام بالتخطيط أصلا أو القيام به بعد وقت طويل لاحق على عملية التحديد , ويرجع عدم التخطيط إلى أسباب كثيرة منها التكلفة الكبيرة لعملية التخطيط .
وعملية عدم التخطيط كانت سائدة في العصور القديمة , أما في عصرنا الحاضر مع تطور وسائل الاتصالات والعلوم والأجهزة المساحية فيكمن إتمام التخطيط بقدر أكبر من السهولة , ومن أمثلة الحدود التي تم تحديدها ولم يتم تخطيطها بعد أو تم تخطيطها بعد فترة طويلة الحدود الصومالية الأثيوبية والحدود المغربية الجزائرية .

* الحالة الثانية :

حالة تجاوز الجنة المشتركة الخاصة بتخطيط الحدود لنطاق الاختصاص الممنوح ها واللجنة المشتركة لتخطيط الحدود , إما أن تكون سلطتها مقيدة فيكون أي خروج على النطاق المرسوم لها تجاوز لهذه السلطة وإما أن تكون سلطة تقديرية مقيدة بحيث يكون عليها الرجوع إلى أطراف المعاهدة للموافقة أو التصديق على أي إجراء تقوم به , وقد تكون السلطة التقديرية للجنة التقدير مطلقة بحيث يكون لها إجراء تعديلات على مسار الخط بما يتفق والمعطيات الجغرافية والبشرية .

ومن الأمثلة المهمة التي تجدر الإشارة إليها في هذا الصدد ما حدث بين مصر وإسرائيل بشأن النزاع حول طابا حيث دفعت إسرائيل أمام هيئة التحكيم الدولية أن المدعو باركر في لجنة التخطيط قد شاب عمله خطأ مادي إذ انه وضع العلامة 91 في غير موضعها فضلا عن انه غير مخول في المشاركة في لجنة التخطيط موضوع المنازعة وقد رفضت محكمة التحكيم هذا الدفع الإسرائيلي واعتبرته قائما على غير أساس من القانون بالنظر إلى السلوك اللاحق للأطراف المعنية يفيد بما لا يدع مجالا للشك أنها قد قبلت ما قام به باركر واعتبرت العلامة 91 نهائية .

* الحالة الثالثة :

وهي الحالة التي يدفع فيها أحد الأطراف أن لجنة تخطيط الحدود لم تكن مخولة أصلا للقيام بهذا العمل , باعتبار أن الطرف الآخر قام بمفرده بتشكيل هذه اللجنة خلافا لما تنص عليه المعاهدة المنشئة للحدود , والأصل أن تشكيل اللجنة يكون بموافقة أطراف المعاهدة فيدفع ببطلان عمل اللجنة .
مثال على ذلك دفع إسرائيل أثناء عرض قضية طابا في المثال المذكور في الحالة الثانية حيث دفعت إسرائيل أمام محكمة التحكيم الدولية بأن الضابط الانجليزي باركر الذي كان يشغل منصب محافظ سيناء في ذلك الوقت لم يكن مخولا أية سلطة فيما يتصل بعملية التخطيط بين مصر وإسرائيل .

المطلب الثاني : 
الأسباب المرتبطة بإدارة الحدود ووظائفها :
ويقصد بها مجموعة الأنشطة والإجراءات التي تتبع من أجل المحافظة على خط الحدود وحراسته بما يكفل حسن اضطلاعه بوظائفه المنوطة به , وهذه الأسباب تختلف باختلاف الوظائف التي تؤديها ويتصور حدوث المنازعات فيها وهي : 

أ/الأسباب ذات الصلة بالوظيفة الأمنية والإستراتيجية للحد :
أي تلك المتعلقة بحماية كيان الدولة وهذه من الوظائف الأساسية التي تعول عليها الدول في إنشاء الحدود وتعديلها , ومعظم نزاعات الحدود ناشئة عن هذه الأسباب .

ب/ الأسباب الناجمة عن عدم توافق الحدود السياسية مع المعطيات الجغرافية والبشرية :
الأصل في الحد السياسي أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى الفصل بين وحدات إقليمية يكون لكل منها سماتها المتميزة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا , غير أن الواقع العملي يجعل من هذا الأصل في التوافق بين الحدود السياسية والمعطيات البشرية والاجتماعية أمرا صعب المنال مما يجعله مجرد استثناء يرد على الأصل العام المتمثل في عدم التوافق بين الحدود السياسية وتلك المعطيات .
ج / الأسباب الناشئة عن التنافس من أجل استغلال الثروات الطبيعية :
قد تنشأ نزاعات حدودية لاعتبارات اقتصادية عندما تكون الحاجة لاستغلال الموارد الطبيعية هي المحرك للنزاع الحدودي وأبرز مثال يتبادر إلى الذهن هو الغزو العراقي للكويت 2 أغسطس 1990 الذي لم يجد له تبرير سوى الرغبة في الاستيلاء على حقول النفط الكويتية إضافة إلى الادعاءات التاريخية 
. 

وفي لمحة تاريخية للأهمية البترول وخاصة في المجال الحدودي نى أن منطقة الخليج العربي كانت حتى أواخر القرن التاسع عشر مناطق للنفوذ القبلي لشعوب فقيرة ومتنقلة ومع بدايات القرن العشرين تغير الوضع بأول اكتشاف للنفط  تم في إبان وضلت الضفة الغربية من الخليج مهملة حتى قدوم المغامر فرانك هولمز الذي يلقب ( بأبي النفط ) وحصوله على امتياز للتنقيب في البحرين سنة 1925 ثم السعودية في سنة 1933 لتليها الكويت بعد عام ونصف .
وفي أعقاب حرب 1973 بين العرب وإسرائيل تضاعفت أهمية الحدود الاقتصادية والإستراتيجية للمنطقة وباتت محورا هاما في معظم النزاعات الجارية في المنطقة فإصرار البحرين على ردم " فشت الديبل " المتنازع عليها مع قطر يكشف أهداف البحرين للمشاركة في حقل الغاز هناك , المسمى بحقل غاز الشمال والذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم وبالتالي فإن من شأن ردم " فشت الديبل " أن يصبح بداية المجال الحيوي للبحرين الذي يمتد  12ميلا بحريا وفقا للقانون الدولي للبحار وهو ما يعني وقوع جزء من حقل الشمال ضمن هذا المجال .

كما أن نفط جزيرتي قارون وأم لمرادم المتنازع عليهما بين السعودية والكويت لا يزال قائما كما أن نفط منطقة " مسكت " ومناطق نفطية محتملة مجاورة قد تكون مصدرا للنزاع بين مسقط والإمارات وتطالب السعودية بأراض في اليمن وتحديدا في كل من الجوف ومأرب وحضرموت سيما مع بدء اكتشاف النفط في هذه المناطق
. 

الفصل الثاني
الخلفية التاريخية لمشاكل الحدود السعودية اليمنية
المبحث الأول
التطور السياسي والتاريخي للعلاقات السعودية _ اليمنية
المطلب الأول :
*المرحلة الأولى للتطور السياسي والتاريخي للعلاقات السعودية اليمنية  :

أجمع المؤرخون على أن تاريخ الدولة السعودية وتمكنها من السيطرة على معظم شبه الجزيرة ليس أمرا حديثا أو طارئا بل إن جذوره تمتد إلى مراحل بعيدة فالدولة السعودية المعاصرة تعتبر امتدادا طبيعيا للدولة السعودية الأولى وبالرغم أن هذه الدولة وضعت نصب أعينها رفع راية الإسلام إلا أن بعض القوى واجهت مشروعها بالمقاومة والاستنكار . ولأن عسير من المناطق الهامة ونقطة الالتقاء بين بلاد اليمن والدولة السعودية الأولى فإنه من المعروف تاريخيا أنها لعبت دورا كبيرا في تشكيل الأحداث السياسية في منطقة شبه الجزيرة العربية حيث يعد ساحل تهامة مسرحا لكثير من الأحداث التاريخية المؤثرة في اليمن بنوع خاص لأنه ساحل منبسط مفتوح , كما أنه يمثل كيانا مستقلا عن جسم اليمن , إذ كثيرا ما ناوأته العداء وبذلك تعذر الحكم في ساحل تهامة من صنعاء مباشرة , فلا غرابة أن التأثير اليمني كان محدودا حيث اختلف عن الطابع اليمني المميز للجزء الداخلي الجبلي 
 ومن الثابت أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة عسير مكنت أهلها من الحفاظ على دورها المستقل وتعزيز مكانة أبناء المنطقة بحسها الوطني ورغبتها في الاستقلال .

ولقد ارتبط تاريخ عسير الحديث إلى حد كبير بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية , إذ كان لها دور كبير في قيام إمارة قوية في عسير , التفت حولها القبائل في عسير , واستطاعت تلك الأمارة أن تقوم بدور كبير في الحوادث التاريخية , التي وقعت بالجزيرة العربية كما أنها ظلت حاملة لواء الدعوة بعد سقوط الدرعية على يد إبراهيم باشا .

ومن أهم العوامل التي مكنت الدولة السعودية الأولى من السيطرة على عسير وإدخالها تحت نفوذ الدولة هو الانتشار السريع للدعوة السلفية , وتشير معظم المصادر إلى أن الدعوة السلفية ظهرت في هذه المنطقة على يد الشريف أحمد بن حسين الفلقي وكان قد عينه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود داعية في بلاده وعين محمد بن عامر أميرا على منطقة عسير وبعد وفاته بويع أحيه المعروف بعبد الوهاب بن عامر .
أما أكير أبو عريش حمود بن محمد بن أبو مسمار الذي خلع ابن عمه علي بن حيدر فقد وجد نفسه مهددا باشتداد ساعد الثورة السلفية فقرر مهادنة إمام اليمن ليتفرغ للوقوف ضد دعوة التوحيد والإصلاح في المخلاف السليماني وقدم الولاء التقليدي للإمام , إلا أن بعض أقاربه انحازوا إلى السعوديين . فاضطر أن يتراجع ويبايع ابن سعود لكنه لم يكن راضيا عن ذلك فكانت ترد إليه رسل ابن عامر فلا يظهر الخضوع والرضى عنهم وبعد ذلك قام نزاع بينه وبين ابن عامر أدرى إلى رفعه إلى الإمام سعود للإصلاح  لكن الوساطة وصلت إلى طريق مسدود فأصدر أمره إلى القوات السعودية لمحاربته .فالتقت القوات السعودية بالطرف الآخر وكان النصر حليفا للقوات السعودية .

وبالرغم من القرب الجغرافي للعسيريين من اليمن فأنهم لم يرغبوا في الاتحاد مع اليمن أو الدخول في نظام الأئمة الزيدية  الذين تعاقبوا على حكم اليمن ومن العوامل التي شجعت العسيريين على ذلك ظهور الفتن الداخلية , كما أن غالبية أهل الحكم في اليمن يغلب عليهم المذهب الزيدي بينما كان العسيريون على المذهب الشافعي  ولذا فقد انضمت إمارة عسير إلى الدولة السعودية بموجب اختيارها وأصبحت جزءا منها إمارة عبد الوهاب قام الشريف غالب بتعزيز قدراته العسكرية وعمل على تهيئة الأجواء للدخول في صدام مسلح مع القوات السعودية وقد بلغ التوتر ذروته حين أرسلت بعض البنادر اليمنية مساعدات إلى الشريف غالب قدرت كما ذكرت بعض المصادر بثلاث وثلاثين سفينة مشحونة بعدد الحرب والمدافع والقنابل 

وإزاء هذا التعنت اضطرت الدولة السعودية إلى تجريد  حملة عسكرية لتأديبه وكان النصر حليف القوات السعودية ونرى بعد ذلك أن طامي بن شعيب تولى إمارة عسير خلفا لعبد الوهاب فأخذ يطارد قوات أمير أبي عريش وتمكن من هزيمته فاستطاعت القوات السعودية بقيادته من الوصول إلى ميناء اللحية شمال الحديدة ولكنها لم تحاول تثبيت حكمها في تلك المنطقة بل عادت مباشرة إلى مواقعها في عسير .

في هذه الأثناء شعرت الدولة العثمانية بالانزعاج للتقدم السريع الذي أحرزته الدعوة السلفية لذلك أوعزت إلى مصر ولمحمد باشا بالتخصيص أمرا بتجريد حملة للقضاء على الدولة السعودية وكان ذلك فتمكنت قواته من احتلال القنفذة ثم تراجعت بسبب القوات السعودية فاضطر محمد إلى تكثيف ضغوطه وفي المحاولة الثانية لاحتلال القنفذة كانت الهزيمة حليفتهم حيث قامت قوات طامي بن شعيب بهزيمتهم وإجبارهم على العودة إلى ميناء جدة . وبعد هذه الهزائم تراجعت القوات المصرية للحجاز حيث أدركوا أن الوضع خطير وان النصر يتطلب جهدا أكثر من ذلك فجاء محمد بنفسه إلى وادي بسل حيث وقعت معركة فاصلة بين قواته والقوات العسيرية بالقرب من مدينة الطائف وقد ألحق محمد علي بالقوات السعودية خسائر فادحة نتيجة سوء التنظيم وانعدام التنسيق بين جبهات القتال السعودية ثم توجهت قوات محمد باشا بشكل سريع باتجاه بعض المدن السعودية الهامة ومنها تربة ورنية وتبالة وبيشة وخميس مشيط  و وادي شهران وغيرها  ,فانسحب الأمير طامي إلى المخلاف السليماني وناشد خصمه التقليدي الحسن بن خالد الحازمي وزير أمير أبي عريش الأمير حمود أبي مسمار ان يقدم له الحماية لإنقاذه من الوقوع في أيدي قوات محمد وما كان منه إلا أن سلمه فورا إلى محمد الذي أرسله إلى مصر ومنها إلى الأستانة لتوقيع عقوبة الإعدام عليه وعاد محمد باشا بدوره على الحجاز ثم إلى مصر وفي ظل هذه الأجواء المضطربة قام أحد أبناء عم طامي بن شعيب وهو محمد بن أحمد المحتمي بإعلان الثورة على الحكم التركي فشن هجوم على الحامية التركية وانتصر عليهم لكن بالمقابل نجد أن العسيريين تضرروا منه بسبب تسلطه وحبه لسفك الدماء وقسوته حتى أطلقوا عليه لقب ( الجزار ) فانشغل بالتالي في الانتفاضات الداخلية وقرر أن يثأر لابن عمه طامي الذي سلمه وزير حمود أبو مسمار فدارت معركة حامية انتهت بهزيمة الأمير محمد بن أحمد المحتمي بعد أن لحقت خسائر فادحة بقواته 

ونرى أن الأمير محمد المحتمي قام بمحاولة للتصدي للقوات العثمانية المتمركزة في منطقة عسير وكالعادة تبوء محاولاته بالفشل وكانت هذه الهزيمة كالقشة التي قسمت ظهر البعير فاضطر للفرار بعدها والاستعانة بخصم أسرته التقليدي حمود أبو مسمار وقد استجاب لذلك فجهز حملة لطرد العثمانيين فامتدت سلطته من زبيد جنوبا إلى جبال السراة شمالا وحتى يبقي نفوذه اتصل بمحمد علي وأنشأ علاقات معه .

وفي عام 1817م توفي الشريف حمود فاختلفت كلمة جيشه ثم بايعوا احمد بن حمود الذي بدوره كانت تنقصه الخبرة وبالتالي نجد انه عند وصول قوة خليل باشا نراه قد سلم البلاد بدون مقاومة تذكر , وبعث خليل آغا لإمام صنعاء ليسلم البلاد مقابل خراج سنوي وسلم ماكان تابعا لإدارة أبي عريش لعلي بن حيدر وقد ألقى خليل باشا القبض على أحمد بن حمود وأرسله أسيرا إلى مصر حيث توفي هناك . 

ثم تولى إمارة عسير الحسن بن خالد الحازمي الذي قتل في معركة الزهراء التي دارت بينه وبين القوات التركية ونرى أن محمد بن احمد المحتمي قد وقع أسيرا مع ابنه في يد القوات التركية حيث أرسلوا إلى مصر وأعدموا هناك وبذلك ينتهي فصل من فصول التاريخ السياسي لأسرة آل محتمي التي ناضلت في سبيل نشر الدعوة السلفية ومؤازرة جهود الدولة السعودية ونرى ان هذه النهاية قد تزامنت مع نهاية الدولة السعودية الأولى .
ونرى انه بالرغم من نجاح محمد علي باشا في القضاء على الدولة السعودية الأولى وضرب المقاومة السعودية في عسير التي تمثلت بأسرة ( آل محتمي ) إلا أن المقاومة قد انتقلت من عائلة المحتمي من قبيلة ربيعة ورفيدة إلى قادة جدد ينتمون على قبيلة بني مفيد وهم سعيد بن مسلط وعلي بن مجثل يساعدهما ابن عمهما عايض بن مرعي .

وقد ظل سعيد بن مسلط مخلصا للدولة السعودية فكان على اتصال دائم بالأمير تركي بن عبدالله 

للتنسيق بينهما فيما يخص مواجهة عدوهما المشترك إلا أن سعيد بن مسلط وافاه الأجل فخلفه ابن عمه علي بن مجثل المغيدي الذي حكم عسير وتشبع بالدعوة الإصلاحية فأخذ بالعمل بها في حكمه ونرى أنه قاوم القوات العثمانية فأخرج القوات العثمانية من صبيا وتمكن من تطهير تهامة اليمن والحديدة والمخا وزبيد ثم عاد إلى عسير وبعد هذه الانتصارات أحكم سيطرته على المنطقة مما مكنه من تحقيق أهدافه والتي تؤيد السعوديين ودعوتهم الإصلاحية .
وبعد وفاة الأمير علي بن مجثل تولى ابن عمه علي بن عائض الحكم الذي أيضا قام بمقاومة القوات العثمانية التي أبلى بلاء حسنا فيها وكتب عنها لـ آل سعود الذين أيدوه وطلبوا منه أن يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذ علي بدوره بجمع الزكاة باسم آل سعود .

وإذا كان ثمة تساؤلات عن عناصر الجذب التي كانت تشد العسيريين إلى الدولة السعودية دائما بينما لم تقم مثل هذه العلاقات بين أبناء عسير واليمن بالرغم من القرب الجغرافي والواقع ان القرب الجغرافي بحد ذاته ليس العامل الرئيسي في قيام العلاقات الودية بين الدول والشعوب المتجاورة إلا أنه قد يساعد على تقوية العلاقات وترسيخ الصلات ولا سيما إذا توفرت القيادات الواعية اتي تدرك أهمية الحوار .

وليس من شك أن أهم عوامل الجذب إلى الدولة السعودية يرجع إلى أن العمق الاستراتيجي والجغرافي للدولة السعودية بالنسبة للعسيريين يوفر الحماية والقدرة على الانتشار والتوسع السريع باتجاه الشمال والكفاح المشترك الذي جمع بين الدولة السعودية وأبناء عسير , هذا إلى جانب وجود اختلاف مذهبي بين أبناء عسير وجيرانهم اليمنيين حيث كان معظمهم من أتباع المذهب الزيدي , بينما فضل العسيريون المشروع الحضاري الشامل الذي حملت لواءه الدولة السعودية , هذا فضلا عن كثرة الخلافات والحروب القبلية التي طغت على تاريخ اليمن حيث لم تكن عاملا مشجعا للعسيريين للتطلع لشطر اليمن .

 ولهذا كان الحماس لإعادة بناء الدولة السعودية ليس مقتصرا على النجديين وحدهم إنما شاركهم في هذا الشعور العسيريين وغيرهم من المواطنين الذين كانوا يحتفظون بعلاقات طيبة مع الدولة السعودية , ولا شك أن في كفاح العسيريين ضد الغزاة الأتراك وأشراف الحجاز وأئمة اليمن وجميع الطامعين في الأراضي العسيرية كانت من العوامل الهامة التي أقنعت القادة العسيريين بان الجبهة العسيرية _ السعودية هي القادرة على وضع حد لأطماع هذه القوى 
 

المطلب الثاني :
*المرحلة الثانية للتطور السياسي والتاريخي للعلاقات السعودية اليمنية :
بعد سقوط الدرعية عام 1818م انحسر نفوذ الدولة السعودية الأولى ولكنه عاد عام 1824م عندما عاد الأمير تركي بن عبد الله إلى مدينة الرياض واستطاع تحرير بقية أقاليم نجد التي كانت قد وقعت قبل ست سنوات من ذلك التاريخ تحت سيطرة الحملة التركية بقيادة إبراهيم باشا .

وجاء فيصل بن تركي وأصبح إمام نجد واستطاع أن ينقذ الدولة  من المخاطر المحدقة بها , وقد بلغت الدولة السعودية الثانية أوج مجدها في عصره فكان أبرز زعيم لها .
وقد وصلت حدود الدولة السعودية الثانية إلى مسافات بعيدة تجاوزت في تقدير المؤرخين الحدود التي وصلت إليها الدولة السعودية المعاصرة ويمكننا القول أنه رغم أن الدولتين السعودية الأولى والثانية التي تجاوزت حدودهما إلى مسافات بعيدة تجاوزت الحدود التي وصلت إليها الدولة السعودية المعاصرة كانتا مستهدفتين من قبل عوامل خارجية ممثلة في الإمبراطورية العثمانية وعوامل داخلية ممثلة في الصراع الداخلي , إلا أنهما استطاعتا تحقيق أهداف نشأة الدولة السعودية لدرجة بعيدة وخير تأكيد على ذلك امتداد حدود الدولة السعودية بين البحر الأحمر من جهة الغرب والخليج العربي من جهة الشرق وبين الصحراء السورية وحتى دجلة والفرات من جهة الشمال وعسير ونجران وحضرموت وعمان في الجنوب والجنوب الشرقي واشتملت سيادتها الفعلية مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية حوت كلا من نجد والحجاز والأحساء وأوشكت أن تشمل العراق واليمن والأردن .

وعند تتبع علاقة الدولة السعودية مع اليمن نجد أن معظم المصادر تشير إلى أنه بالرغم من تقلص نفوذ الدولة السعودية الأولى في الفترة 1818م  فقد استمر الأمير عائض بن مرعي يمثل امتدادا لحكم الدولة السعودية في عسير 
 وقد عمل الأمير عائض بن مرعي على تثبيت حكمه وترسيخ الأمن والاستقرار في عسير والسير على نهج من سبقوه في الدفاع عن الدعوة السلفية وتقوية علاقاته بأمراء الدولة السعودية الذين سخروا كل طاقاتهم لخدمة أغراض الدعوة الإصلاحية .

وكان لصعود نجم الأمير عائض بن مرعي والتفاف أبناء عسير حوله أثر كبير في تشكيل التحالفات المعادية لحكمه حيث عقد محمد علي باشا حاكم مصر في منتصف عام 1250هـ اتفاقا بين إمام اليمن وشريف أبي عريش لقتال قبائل عسير المتمردة على نفوذه والتي تؤيد الدولة السعودية في نجد
.

المطلب الثالث :
 مؤتمر لندن :

عندما رأت الدول الأوروبية أن محمد علي يسير بشكل دءوب منظم في سبيل اكمال استعداد قواته في الحجاز واليمن حتى تمكن من السيطرة على عسير ازداد ضغط الدول الأوروبية المتحالفة ( بريطانيا _ فرنسا _ روسيا _ بروسيا _ النمسا ) على تركيا وأصبح واضحا أن نتائج المسألة الشرقية لن تقتصر آثارها على مصر وتركيا وإنما سوف تمتد لتشمل الأوضاع في شبه الجزيرة العربية أيضا . وقد جاء مؤتمر لندن  الذي عقد عام 1840م ليؤكد هذه الحقيقة ويناقش الأوضاع التي نشأت عن الأعمال التوسعية لمحمد علي واضطر محمد علي إلى سحب قواته من شبه الجزيرة العربية وتبعا لذلك أخذ الأمراء في الجزيرة العربية يوسعون من دوائر نفوذهم .

وما إن جاء عام 1847م  حتى أصبحت القبائل التي تقيم في بلاد شمران وبالقرن وبلاد غامد وتبالة وباقم وبيشة تخضع لسيطرة الأميرة عائض بم مرعي وفي عام 1848م ضم اليمن إلى إمارته عندما استنجد به محمد بن يحيى الذي كان على خلاف مع ابن عمه المنصور وعززه بقوة دخلت من تهامة إلى صنعاء وأخرجت المنصور منها وضمت صنعاء إلى إمارة عسير ولكن محمد بن يحيى نقض العهد الذي عقده مع الأمير عائض وعمل لمصلحته 
 ولتأكيد وتعزيز موقفه تراسل مع الأتراك ليمدوا له يد المساعدة واستجابوا لدعوته ولكنهم ما إن دخلوا صنعاء حتى قتلوه وأجلوا عنها ابن عمه الإمام المنصور , وهكذا فتحت الأبواب أمام الأتراك لدخول اليمن من باب الخيانة .
وإزاء هذه التطورات الجديدة والتي تشكل خطرا كبيرا على الأوضاع في شبه الجزيرة العربية بكاملها عمل الأمير عائض بن مرعي على تأمين جبهته فاتصل بالأمير فيصل بن تركي الذي كان يقود مقاومة جريئة في نجد ضد الوجود العثماني ومن هنا تزامنت مقاومة الإمام فيصل بن تركي في نجد مع تحركات الأمير عائض على تصعيد المقاومة ضد قوات محمد علي وقد ازداد تفاقم الضغوط التركية على نجد وعسير إلا أن مناعة الجبال العسيرية ووعورة مسالكها مكنت قوات الأمير عائض بن مرعي من تسجيل انتصارات متعددة توجت بانتصاره الكبير في عام 1852م ضد القوات التركية وشل مراكزها وخلخلت صفوفها , وسادت الفرحة أنحاء عسير وما حولها وأرسل الأمير عائض بن مرعي وفدا إلى الأمير فيصل بن تركي بالدرعية يبشره بهذا النصر .
وهكذا كانت نجد وعسير هما أساس المقاومة ضد القوات الغازية في الجزيرة العربية التي أرادت السيطرة عليها بقوة السلاح حتى تم التخلص من قوات محمد علي من جميع أرجاء الجزيرة العربية واستمر الأمير عائض بن مرعي في مقاومة القوى المحلية والأجنبية التي حاولت استغلال انسحاب قوات محمد علي لعبث بالأمن واستقرار المنطقة وفي هذه الظروف انتشرت الأوبئة والأمراض المعدية ومنها الطاعون بشكل واسع بين الناس في الحجاز ثم انتقلت منه إلى الناس في عسير وقد فتكت بالكثيرين منهم وقد وافت الأمير عائض بن مرعي المنية عام 1273هـ ليصبح أحدد ضحايا هذه الأوبئة بعد حكم دام 24 عاما
 وانتقل الحكم بعد وفاة الأمير عائض بن مرعي إلى محمد بن عائض الذي حكم عسير وكان خلال فترة حكمه التي استمرت 16عاما مستبسلا في الدفاع عن بلاده وعقيدته وبعد أن أمسك زمام الأمور في بلاده أخذ يشكل الثورات ضد العثمانيين مما دفع السلطان العثماني عبدالعزيز أن يطلب من الخديوي إسماعيل حاكم مصر إرسال بعض قواته لإخماد ثورة محمد بن عائض 
 وقد تردد الخديوي إسماعيل بادئ الأمر في تلبية طلب السلطان العثماني حتى لا يتورط في صراع غير مأمون العواقب إلا أنه استجاب أخيرا لطلبه وأرسل قوة عسكرية إلى عسير ووجه قائدها بالتحرك البطيء لتتاح فرصة أمام التوفيق بين السلطان العثماني والأمير محمد بن عائض 
.
وقد حاول الخديوي إسماعيل في هذه الأثناء بناء على توجيه الدولة العثمانية إغراء الأمير فيصل بن تركي للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية ضد ثورة القبائل العسيرية ولكن الأمير فيصل رفض هذا العرض حفاظا على روابطه وعلاقته القوية بأمراء آل عائض وقبائل عسير وبعد فشل محاولات الخديوي بإغراء الأمير فيصل بن تركي للوقوف إلى جانب الدولة العثمانية قام بالكتابة مباشرة إلى الأمير محمد بن عائض عارضا عليه الوساطة لدى الباب العالي وجاء في خطابه الذي يعد وثيقة هامة ( من خديوي مصر إلى صاحب المجد المنيع والشرف الرفيع الهمام الشهير " محمد بن عائض " أمير عسير دام في أمن الملك الكبير ) ثم استطرد قائلاً:

وإني لمحب لكم ولبيتكم لأني أحب عمار بيوت المجد والشرف على الدوام بأن تبقى مؤيدة مدى الأيام ولا أريد لها الخراب والإنهاء _ فإن قبلتم النصح وأردتم الخير والنجاح فنقوم بالشفاعة لكم عند مولانا السلطان في العفو عما فرط منكم من الإغواء النفساني بشرط أن تكونوا تابعين للدولة العلية 

وبالرغم من صدور فرمان ( مرسوم ) منح بموجبه الأمير محمد بن عائض رتبة أمير الأمراء وجعله متصرفا لإمارة عسير أو لما سمي ( بالمتصرفية العزيزية ) إلا أن هذا الصلح لم يدم إلا فترة قصيرة أخذ محمد بن عائض بعدها يعد العدة لمواجهة الاحتمالات المتوقعة وبعث الخديوي إسماعيل تحذيرا واضحا إلى محمد بن عائض لوقف هذه التحركات العسكرية ويطلب منه عدم استفزاز الدولة العثمانية .

وإزاء رفض الامير محمد بن عائض هذه التهديدات قامت الدولة العثمانية بتجهيز حملة عسكرية بقيادة محمد رديف باشا وأمرته بالتوجه مباشرة إلى عسير حيث تمكن من احتلالها وقتل الامير محمد بن عائض بالإضافة إلى العديد من أفراد أسرته وأصبحت بذلك عسير متصرفية تابعة للدولة العثمانية , وانتهى بذلك كفاح بطولي وسقط آخر قلاع المقاومة الوطنية في عسير حتى أن السلطان العثماني قال معبرا عن سروره ( كل شيء بعد عسير يسير )
.
وقد شاعت الفوضى مع الوجود العثماني وتدخله في شئون المنطقة كما ترتب على ذلك اشتعال الثورات وزيادة الاضطرابات في جميع المناطق العسيرية حتى زوال الحكم العثماني دو أن يحقق هدفه في بسط سلطانه على إقليم عسير .

وفي غضون هذه الأحداث قامت في عام 1911م الحرب الإيطالية العثمانية التي اشتعلت بسبب النزاع حول ليبيا لتضيف إلى أعباء الدولة  العثمانية عبئا جديدا وتضعف من شوكتها في المنطقة وتقلل من إمكانياتها العسكرية بشكل كبير مما مكن العسيريون من رفع راية المقاومة .

وأخذ نفوذ العثمانيين بالتضاؤل أمام ضراوة مقاومة العسيريين وفي نفس الوقت أخذ نفوذ الأدارسة في المخلاف السليماني يتصاعد وقد اتحدت أهدافهم مع أهداف آل عائض في إخراج العثمانيين من المنطقة , إلا أن أطماع الأدارسة وقفت دون بناء تحالف قوي بينهم وبين أمراء آل عائض لاسيما وأن موقف الأدارسة المفاجئ والمؤيد لايطاليا في حربها ضد المسلمين في ليبيا كان نقطة تحول خطيرة في موازين القوى حيث لم ترض القبائل العسيرية الوقوف إلى جاني الايطاليين النصارى مع الأدارسة ووقفوا إلى جاني العثمانيين وقد تضاءل اهتمام الدولة العثمانية بمنطقة عسير والمخلاف السليماني وانشغلت عنها بسبب اتساع نطاق الأعمال الحربية في الدول الأوروبية وازدياد الضغوط الخارجية على الدولة العثمانية مما أجبرها على التراجع والتخلي عما كان تحت يدها من أراضي وممتلكات في شبه الجزيرة العربية إلى أن اضطرت الدولة العثمانية إلى سحب قواتها الموجودة في عسير ووضعتها في جبهات القتال . وفي عام 1336هـ قامت بتسليم المنطقة إلى الأمير حسن بن عائض لتكون إمارة مستقلة خارج السيطرة العثمانية  
.
وهكذا ومع نهاية الحرب العالمية الأولى انتهت تماما مرحلة الهيمنة العثمانية في منطقة شبه الجزيرة العربية وظل التنافس قائما في بعض المناطق التي انسحبت منها الأتراك بين القوى المحلية حيث أعلنت ولاية اليمن استقلالها تحت الإمامة الزيدية وأصبحت إمارة عسير كيانا قائما بذاته يخضع مباشرة لـ آل عائض أما المخلاف السليماني فإن الأدارسة ضلوا يحكمونه , وبسبب العداء التاريخي بين دولة الإمامة الزيدية لم تقم علاقة ودية بينها وبين كل من إمارتي عسير والمخلاف السليماني .

ومن ذلك يتضح أن المزاعم اليمنية القائلة بأن هذه المناطق كانت جزءا من النظام السياسي اليمني الموحد ليس لها أساس من الواقع أو التاريخ حيث ساد المجتمع القبلي في تلك المنطقة الذي لا يتسع لظاهرة المجتمع السياسي الموحد المتعارف عليه في العصر الحديث ولقد ظل الطابع القبلي هو الغالب في تشكيل التجمعات السكانية وقبل نهاية الحرب العالمية الأولى لم تعرف المنطقة الوحدات السياسية أو أي مظهر من مظاهر الدولة الحديثة وخاصة في اليمن حيث تلعب القبائل دورا رئيسيا ومؤثرا في حياة اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية , فكل قبيلة لها أرضها ذات الحدود المعروفة , ولها قواتها العسكرية , ولها شيخها الذي يدير شئونها ويقضي بين أفرادها ويوجه سياستها فكا قبيلة تمثل كيانا سياسيا له حكومته الخاصة وبهذا أصبحت القبائل وحدات سياسية وعسكرية لها استقلالها ولا يربطها بالسلطة الحاكمة في اليمن غير الضرائب التي تدفعها للسلطات الحاكمة 
.
هذه الحقائق تنفي الإدعاء بأن اليمن كانت تسيطر على هذه المنطقة ولا يمكن اعتبار اتساع مجال نفوذ قبيلة على حساب قبيلة أخرى في فترة من الفترات أنه يخول حقا تاريخيا ثابتا فإن هذه العلاقات وما تنطوي عليه من اتساع للحيز الجغرافي لبعض القبائل وانكماشها لا تؤدي إلى إثبات حق من الحقوق في النطاق الدولي , أما من الناحية التاريخية فإنه يمكن القول بان الأمارة الزيدية لم تستول على عسير وإنما اقتصر نفوذها وسيطرتها على منطقة الجبال من اليمن لصعدة وشهارة ولم يكن للإمامة ما يمكن اعتباره حكومة شاملة لليمن كله . بينما امتد نفوذ آل سعود في زمن الدولة السعودية الأولى إلى أبو عريش وزبيدة والحديدة حيث كانت تحصل الزكاة من تلك المناطق وتمكنت القوات السعودية من أن تهدد صنعاء ذاتها والإمام يحيى لم يكن له أي حقوق شرعية على عسير حتى بعد أن صار حاكما على اليمن
 .

وإذا كانت الشواهد التاريخية تفيد أن منطقة عسير والمخلاف السليماني كانتا تتمتعان بالشخصية المستقلة والكيان المميز عن اليمن عن اليمن فإنه من جانب آخر تؤكد الحقائق التاريخية أن ما كان يجمع بين الدولة السعودية وبين أبناء عسير كان من العمق والرسوخ مما يمكن اعتباره العامل الأساسي لمجريات الأمور في هذه المنطقة وان الدعوة السلفية الإصلاحية كان لها أثرها البارز في توثيق العلاقات ولاشك أن هذا كله انعكس على العلاقات السعودية اليمنية المعاصرة 
 .
المبحث الثاني

العلاقات السعودية اليمنية المعاصرة
المطلب الأول :
 المسألة العسيرية 
:

تقع عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية , وهي جزء هام من المملكة العربية السعودية المعاصرة ويحد إمارة عسير من الجنوب الشرقي إمارة نجران , ومن الشمال الشرقي إمارة الرياض , ومن الجنوب إمارة جيزان ومن الشمال والشمال الغربي إمارتا مكة المكرمة والباحة , ومن الجنوب اليمن 
.

وقد قام تنافس شديد على السلطة بين أمراء وحكام شبه الجزيرة العربية بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1918م إلا ان الإمام يحيى لم يتمكن من السيطرة على مختلف أنحاء اليمن ويمكن إرجاع ذلك إلى الوجود البريطاني في عدن وتدهور و تدهور النفوذ السياسي لحلفاء الإمام من الأشراف في الحجاز إلى جانب تعاظم النفوذ السعودي في شبه الجزيرة العربية وتصاعد نفوذ الأدارسة في تهامة الذين تسلموا من البريطانيين ميناء الحديدة مما زاد التوتر بينهم وبين الإمام يحيى ورفضوا الاعتراف بشرعية حكمه على الميناء وكان سكان تهامة يعارضون كل المعارضة الآراء القائلة بأن تهامة من الممتلكات الموروثة .

وقد كانت المسألة العسيرية تحتل مكانا كبيرا من اهتمامات الملك عبد العزيز أثناء تحركاته لاستعادة ملك أبائه وأجداده في تلك المنطقة . ( فلقد بدا عبد العزيز كفاحه من نقطة الصفر , وقضى ما يزيد عن نصف قرن مقاتلا في شتى الميادين وقد تألب عليه الأعداء والخصوم فوقف وحده ليس معه سوى الله تعالى ثم مصحفه وسيفه ورجاله المخلصين يقاتل ويناضل ولا يكل ولا يمل لا يتخاذل ولا يتراجع يحفظ العهد ويصون الوعد يقابل الحسنة بالحسنة والسيئة بالعفو ولا يحقد ولا يطوى ضميره على موجده لا يطعن من الخف ولا يتسلل في الظلام قد استهدف لم الشمل وجمع الشتات والقضاء على الفتنة والفوضى حتى كلل الله مساعيه بالنجاح والتوفيق )
.
وقد تم أول اتصال بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى حميد الدين في بداية الحرب العالمية الأولى حيث تؤكد بعض المعلومات أنه تم التخابر مع بعض الزعماء العرب ومنهم إمام اليمن وذلك لحثهم على جمع صفوفهم أمام مشاكل الحرب وبحث مستقبل البلاد العربية بما يؤمن مصالحهم ويحمي حقوقهم 
 .
ونظرا للأهمية الخاصة التي تحتلها منطقة عسير في تشكيل الأحداث في جنوب شبه الجزيرة العربية وبالتالي في تطور العلاقات السعودية اليمنية تلقى الضوء على المنطقة في جوانبها البشرية والجغرافية ذات الأثر على المسار السياسي وقد تناولها العديد من الباحثين وتحدثوا عن عسير ضمن ما تناولوه عن الأقسام الطبيعية لشبه جزيرة العرب وغن كان الملاحظ أن الجوانب الجغرافية كانت تغب على المفاهيم السياسية التي تحدد الطبيعة الفاصلة لتبعية الأقاليم.

وقد ظلت العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وبين آل عائض الذين لعبوا دورا هاما في منطقة عسير أحد الموجهات الرئيسية الهامة للأحداث خاصة في عهد محمد بن عائض الذي تولى الأمارة بعد والده ووسع حكمه على سائر عسير السراة وقسم من الحجاز وغامد و زهران وقسم كبير من تهامتي عسير واليمن وكانت علاقته بالدولة السعودية إيجابية ومتميزة .

وعندما تسلم حسن بن علي بن محمد بن عائض السلطة بعد انسحاب الأتراك في عام 1919هـ وذلك بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى واجه العديد من المشاكل وركز اهتمامه على تثبيت حكمه في أعقاب الانسحاب التركي ورغم إدراكه للصلة القوية التي كانت تربط أسرته بالدولة السعودية فقد وقع ضحية لتأثير بعض القوى المحلية والأجنبية التي كان يهمها الإيقاع  بينه وبين الدولة السعودية فنفرت منه القبائل وعلى وجه الخصوص زهران وقحطان والتي أرسلت وفودها شاكية إلى ابن سعود فبعث الملك عبد العزيز إليهم بستة علماء نجديين وكتب إلى الأمير حسن وإلى رؤساء قحطان وزهران ينصحهم بالمسالمة ويدعوهم للرجوع إلى ما كان عليه أجدادهم ولكن الأمير حسن استمر في سياسة الاستبداد والظلم وإزاء هذا الموقف أرسل الملك عبد العزيز حملة عسكرية بقيادة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي وأمره بأن يتخذ كل الاحتياطات الممكنة وان يسلك جميع السبل لإقناع الأمير حسن بن عائض بالتزام جانب العقل واحترام الطبيعة الخاصة للعلاقات السعودية العسيرية كما كان يفعل أجداده من قبل .
وحينما اتضح للأمير عبد العزيز بن مساعد أن حسن بن عائض لن يمتثل لهذه الرغبة خرج بجنوده والتقى به في مكان يسمى حجلة ودارت بينهما معركة شهيرة انتهت بهزيمة قوات حسن بن عائض واستيلاء الجيش السعودي على السراة وما جاورها وعلى إثر ذلك دخل الأمير بن مساعد أبها وأعلن العفو العام واستقبل زعماء القبائل وأرسل وفدا إلى الإدريسي يطلب إليه تحديد الحدود بينه وبين عسير .
وكان استسلام الأمير حسن بن عائض  له نتائج عملية حيث صارت عسير الشرقية جزءا من المملكة العربية السعودية وطويت صفحة من الفتن والاضطرابات وانفتح المجال أمام الملك عبد العزيز لاستكمال مشاريعه السياسية وتوطيد حكمه في الداخل وتعزيز مكانته في الخارج وبانضمام عسير الشرقية إلى حكم الملك عبد العزيز اتسعت رقعة الدولة السعودية فأصبحت على مقربة من تخوم بلاد اليمن وبالرغم من أن الإمام يحيى قد أبدى مشاعر الاستياء تجاه التطورات المتلاحقة في تلك المنطقة إلا انه لم يتدخل في صراع مباشر مع الملك عبد العزيز نظرا لما يتمتع به الحكم السعودي من دعم شعبي كبير في تلك المنطقة 
.
المطلب الثاني :
 المسألة الإدريسية في العلاقات السعودية _ اليمنية :

بعد انضمام عسير الشرقية إلى الملك عبد العزيز كان الجزء الآخر م عسير حيث يتواجد الأدارسة ذو أثر بعيد على العلاقات السعودية اليمنية وكانت هذه المنطقة هي العامل الحقيقي لحسم الخلاف بين الدولتين .

*الفقرة الأولى :
 الأدارسة , تاريخهم  \ حكمهم :

ترجع نشأة الأسرة الإدريسية إلى السيد أحمد الإدريسي المغربي الأصل الذي ولد عام 1172هـ ببلدة ميسورة بالعرائش من أعمال بلاد فارس ومراكش وهو أحد دعاة الطرق الصوفية الشاذلية الذي وصل إلى مكة المكرمة وقام بها وعمل واعظا ومرشدا لطريقته من الفترة ما بين 1799_ 1837هـ .

وكان من عوامل نجاح أحمد بن إدريس في طريقته 
 , أنه أخذ ينشر بين الناس العدل والأمن ويرشدهم إلى طريق الصواب وقراءة القرآن والتفسير وكانت الدعوة السلفية من الأسباب في جعل الطريق ممهدا أمام أحمد بن إدريس وكانت النفوس مهيأة للتلقي إذ لم تستطيع الأنظمة الأخرى أن يكون لها نفس الأثر .
وقد اجتمع إلى السيد احمد بن إدريس في صبيا كثير من الناس وطلاب العلم فأخذ يرشدهم ويعلمهم واجبات دينهم بعد أن غلب على سكان تلك المنطقة الجهل فكرس السيد أحمد بن إدريس مجهوداته في المساجد والمجتمعات وفي بيته حتى كون نخبه من طلاب العلم قاموا بالدعوة إلى الله والعمل بكتابه وكان تلميذه محمد علي السنوسي المقيم في مكة المكرمة يأتي إليه مع بعض طلاب العلم 
.

وإزاء ما تمتع به من قبول لآرائه الإصلاحية عمدت الدولة العثمانية على استمالته بعرض منصب القائم مقام في مدينة صبيا وأبي عريش عليه وقد رحب السيد الإدريسي بالعرض واعتبره فرصه لتعزيز وجوده ونفوذه في المنطقة .

وبعد وفاة أحمد الإدريسي لم يكن أبناؤه الذين خلفه في نفس قوة شخصية والدهم فعاشوا على حساب الإرث الروحي الذي خلفه لهم حتى جاء حفيده السيد محمد علي الإدريسي الذي استغل نفوذ جده ونتيجة كما قلنا سابقا لسوء أحوال عسير وفساد الغدارة التركية والتفاف الناس حول محمد الإدريسي عمل على إقامة دولة للأدارسة فاستطاع نتيجة لذلك أن يطرد ما تبقى من الأتراك لكنه فشل في مقاومة حملتهم التي قادها شريف مكة فأخفق بالتالي في الاستيلاء على أبها.
ونرى ذكاء الإدريسي متجليا حينما قامت الحرب الإيطالية العثمانية حيث استغل الإدريسي الفرصة ووقع مع الإيطاليين اتفاقية حصل بموجبها على العديد من الأسلحة مما أدى إلى سوء العلاقات بينه وبين العثمانيين .

وما كان من العثمانيين إلا أن عقدت صلحا مع الإمام يحيى الذي لا أرى سوى أنه كان تمييعا للثورات العنيفة التي كان يعلنها ضد العثمانيين لكنه نكث بعهده عندما رأى أن مصلحته تدفعه لذلك فوافق على معاداة العثمانيين في تهامة بعد أن كفلت له الحكومة الإيطالية كل ما يحتاجه من سلاح فكان من نتائج ذلك مد نفوذه إلى جيزان ثم نكث العهد مرة أخرى فاتفق مع مشايخ صعدة في اليمن استعدادا للثورة وضرب الايطاليين بمدافعهم , وبعد انتهاء الحرب الإيطالية العثمانية باحتلال الإيطاليين لطرابلس الغرب واعتراف العثمانيين بذلك انتفى الغرض من ارتباطهم بالإدريسي فتخلوا عنه .
ونرى أن كل هذه التطورات هيأت الجو للإدريسي للنجاح فعقد معاهدات مختلفة مع البريطانيين والإيطاليين أيضا ضد الدولة العثمانية وبموجب معاهدته مع بريطانيا اعترفت له بالسيادة على جزر فرسان فقام بوضع المخلاف السليماني وملحقاته بمعاهدة تحت الحماية البريطانية بمقابل ألا ينشئ أي علاقة سياسية أو تجارية مع أي حكومة أجنبية إلا بعد موافقة بريطانيا . وعندما تمكن الحلفاء من هزيمة الدولة العثمانية كافأه الإنجليز بإعطائه الحديدة  تقديرا لخدماته مما أدى إلى ضعف + غضب الإمام يحيى حيث كان في نفس الوقت يطلب جلاء الإنجليز عن عدن حيث أنه كان يعتقد أن الحديدة ستئول له في النهاية بعد جلاء الأتراك عنها لكن البريطانيين احتلوها فما كان منه إلا أن أرسل للمعتمد البريطاني في عدن محتجا على احتلال الحديدة فجاءه الرد قائلا " أننا دخلنا الحديدة لنحفظ الأمن والنظام وسنعيدها لكم " فاعتبر الإمام هذا القول حجة للإمام في مسألة استرجاع الحديدة وخاصة بعدما حدث ما سبق قوله حيث قام البريطانيون بدلا من تسليم الحديدة للإمام سلموها للإدريسي مكافأة له 
.
وبالرغم من أن الإدريسي كان يبدو سياسيا ماهرا إلا أنه وقع ضحية لمغامراته السياسية بين الدول الكبرى فبريطانيا التي وقعت مع الإدريسي اتفاقيات ترددت في مساعدته حين تعرض الإدريسي لغزو من إمام اليمن وكان هذا الغزو نتيجة لتسليم البريطانيين الحديدة للإدريسي فتعقدت الأوضاع بينهم خاصة وأن الإمام تزعجه قوة الإدريسي .

واستمرت العلاقة بينهما قاسية وعند هذا الحد شعر الإدريسي أنه لابد من اللجوء إلى قوة ينبغي الاعتماد عليها غير بريطانيا التي خذلته مرتين خاصة أن الشريف حسين يهدده في حدوده الشمالية فقرر التعاون مع الملك عبد العزيز و بالفعل وصلت القوات السعودية في 15 ذي القعدة 1338هـ إلى عسير وأوفد الملك عبد العزيز وفدا من أبها برئاسة عبد الله بن راشد الإدريسي لتحديد الجدود وعقدت معاهدة صداقة بين الطرفين  عام 1339هـ
 .

 واستمر الإدريسي في إخلاصه للملك عبد العزيز حتى وفاته في عام 1341هـ  فخلفه ابنه قليل الخبرة الذي أوقع الإمارة في نهر من الفوضى فأصبح في أواخر العام 1343 هـ المخلاف في حالة فوضى تامة بسبب الحروب المستمرة بين القبائل إضافة إلى اشتداد النزاع بين الإمام وعمه حسين فأصبحت الإمارة على شفا حفرة .
في هذه الأثناء توجه مصطفى النعمي إلى الملك عبد العزيز في جده فنقل له ما أصاب الأمارة الإدريسية من اضطراب وتعدي الإمام يحيى على الجزء الجنوبي من الإمارة وطلب من الملك التدخل وإرسال جيش إلى هناك فأرسل الملك خطابا إلى أمير أبها وإلى القبائل فرد علي الإدريسي قائلا : " إني والإمام ابن سعود حال واحد وعضو مساعد فليكن معلوما ثم نشر الرسائل بين القبائل "  وبالرغم من ذلك ساءت الأوضاع بين الغمام وعمه حسين فأرسل الملك وفدا للإصلاح ولكنه عاد خائبا .

في هذه الأثناء نرى أن أمام اليمن زحف على الحديدة واحتلها واتجه شمالا حتى وصل إلى ميدى وأما هذا الخطر عين الأدارسة حسن الإدريسي بدلا من الغمام علي الإدريسي للتصدي لزحف إمام اليمن نحو بلادهم فحاول الحسن أن يحل الأمر سلميا لكن الإمام استمر في تقدمه والإنجليز توقفوا عن دعمهم للأدارسة بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن أو عسير .

لم يكن أمام الإدريسي في ضوء هذه الأحداث إلا أن يعرض الأمر على الملك عبد العزيز لإنقاذ المخلاف لكن الملك لك يوافق وفضل البقاء محايدا وسحب حاميته من صبيا وجيزان إلى أبها والتي جاءت لمساعدة الحسن الإدريسي في الوصول لحكم المخلاف من قبل عندما كانت القوات الزيدية تتقدم إلى هاتين المدينتين .

وعندما اشتدت الصراعات بين إنجلترا وإيطاليا في غرب الجزيرة العربية وجد السيد الحسن الإدريسي نفسه وقد وصلت به الظروف إلى أن يصبح مهددا تهديدا مباشرا بواسطة جاره الإمام يحيى ونتيجة لذلك بعث بمندوب للملك عبد العزيز يطلب نجدته وعرض أن توضع إمارة الأدارسة تحت حماية الملك عبد العزيز وقد واقف الملك عبد العزيز على حماية الأمارة الإدريسية فوقعت معاهدة حول هذا الموضوع سميت بمعاهدة مكة المكرمة لعام 1926م . 

المطلب الثالث :
 إعلان الحماية على عسير وأثر ذلك على العلاقات اليمنية السعودية :

كانت تلك المعاهدة بمثابة المفاجئة للإمام يحيى كما كان ضم عسير ثم الحجاز ضمن المفاجآت التي أقلقت الإمام يحيى وقضت على أطماعه في المخلاف السليماني .

وفور عقد معاهدة مكة أرسل الملك عبد العزيز نسخة منها مع كتاب للإمام يحيى طالبا إليه إصدار الأمر لقواته بالكف عن مهاجمة الأدارسة وضرورة التقيد بها واحترامها 
 .

ولم يكن أمامه إلا أن أبلغ قائده بالكف عن مواصلة الحرب , وأرسل الإمام يحيى للملك عبد العزيز برقية بتاريخ 2 محرم 1346هـ جاء فيها : 

" لقد تسلمت خطابكم المؤرخ في 27 ذي الحجة 1345هـ وردا عليه فإني أعرب عن سعادتي لانتدابكم إبرام المعاهدة لقد كانت هذه إرادتي وأود أن أنهي إليكم انه لا أحد من إبرام هذه الاتفاقية بيننا إلا المسحيين وأولئك الذين يرغبون في إثارة النزاع وإضعاف الدول العربية وانا مغتبط بالحصول على حقوقي الطبيعية و أنا مستعد لطاعة الله وتقدم الإسلام  وآمل في ذلك جانبكم فإذا انضم قلبي وقلبك فسوف تخفق القلوب الأخرى لقد وصلت بعثتكم الشريفة وبدأت المفاوضات قوية أرجو أن تكلل نتيجتها بالنجاح "
وقد رأى الملك عبد العزيز رغبة منه في إقرار علاقات الجوار الجديدة بينه وبين الإمام يحيى إرسال وفد سعودي إلى صنعاء حمل نص المعاهدة لعرضها على الإمام وفعلا وصل الوفد إلى صنعاء ودارت بينه وبين الإمام يحيى ومندوبيه محادثات طويلة اتضح من خلاله للوفد أن الجانب اليمني يعتبر عسير جزءا من اليمن وأن الأدارسة غاصبون دخلاء لهذه المنطقة إضافة إلى انه لا يعترف بدخول بلاد آل عائض إلى نجد ولا بسط الحماية على المقاطعة الإدريسية وجاء تقرير الوفد السعودي بعد عودته ما يوضح وجهة النظر السعودية في أمر عسير ومطالب الإمام في عسير وأوضح الوفد السعودي بجلاء للمندوبين اليمنيين أن بلاد الأدارسة قسم من تهامة عسير وأن عسير ليس من اليمن وأن ليس لأئمة الزيود أي حق من الحقوق فيه ببراهين تاريخية عملية وان حدود هذه المقاطعة تمتد من مخا إلى زبيد إلى مركز باجل من جهة الجبال وأن هذه القطعة بحدودها المبينة قسم واحد لا يتجزأ وكانت خاضعة للسيد محمد بن علي الإدريسي أيام حكمه وهي داخله ضمن الحدود التي شملتها معاهدة الملك عبد العزيز مع السيد حسن الإدريسي ولذلك فإنها تعتبر من حقوق جلالة الملك عبد العزيز نطالب بإعادة ما هو منها تحت حكم الإمام يحيى إلى المقاطعة الإدريسية 
 .
وقد عاد الوفد السعودي مرة ثانية إلى صنعاء واستمرت جلساته خلال شهري جمادى الثانية إلى غرة شعبان 1346هـ وكانت الحدود التي يعرضها للاتفاق عليها تدل على تغيير أساسي في حديث الوفد فقد كان يعمل فعلا على إقرار الوضع الراهن بالنسبة للحدود الشرقية من نجران للملك عبد العزيز ومن وائلة يتبع اليمن وكذلك من ابن صبحان وجنوبا تابعا لليمن ومنه شمالا تابع عسير ومنها إلى تهامة معلوم أما القبائل التي لم تسلم الزكاة لأحد فيهم فهي للملك عبد العزيز وحدودها من العرو وجنوبا تابع لليمن ومنه وشمالا تابع لعسير أما تهامة فبموجب التفويض الذي عند الملك عبد العزيز يكون الحد ميدى بين الحكومتين وقد وافق مندوب اليمن لكنه طالب بالأدارسة لكن الوفد السعودي رفض ذلك 
 .

وقد انتهت مفاوضات الوفد الثاني في صنعاء وعاد إلى مكة المكرمة وبصحبته ممثلين عن الغمام يحيى وجرت مفاوضات قصيرة غير منتجة لأن أعضاء الوفد اليمني لم يكن لهم من الصلاحية ما يجيز لهم البت في أي موضوع من المواضيع لان الإمام يحيى لم يعطي أي صلاحيات لمندوبه في المفاوضات ولابد من الرجوع إليه في كل شيء وهكذا عاد الوفد اليمني من مكة المكرمة دون التوصل إلى أي شيء .

وقد سبق للملك عبد العزيز أن بعث رسالة إلى إمام اليمن حذره فيها من مغبة التمادي في احتلال الأراضي الإدريسية ولكن الإمام يحيى فيما يبدو لم يأخذ الأمر على محمل الجد حتى وضعت القوات السعودية على أهبة الاستعداد .
وتعد اتفاقية مكة بداية جديدة لا في تاريخ عسير فحسب بل في تاريخ العلاقات السعودية اليمنية حيث ترتب عليها تدهور العلاقات بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى انعكس في صورة ارتفاع التوتر العسكري بين الحدود اليمنية السعودية وقد بدأ الملك عبد العزيز يمارس مسؤولياته في عسير فأرسل أحد موظفيه إلى جيزان لتنظيم الشؤون المالية والإدارية ومندوبا للاتصال بين الملك عبد العزيز والحسن الإدريسي واصطحب المندوب السعودي معه عددا من الموظفين ليساعدوه وليؤكدوا لأهالي المنطقة بأنهم قد أصبحوا في حماية الدولة السعودية 
 وأصبحت إمارة عسير جزءا من الدولة السعودية .

وفي خلال هذه الفترة وردت تقارير إلى الملك عبد العزيز محذره من الإدريسي لأنه بدأ يحرض القبائل والأتباع على الثورة ضد الحكم السعودي وأن عناصر خارجية كانت تقف وراءه وأشارت الأصابع إلى كل من الشريف عبد الله والإمام يحيى ففي الوقت الذي بدأ المناوئون للملك عبد العزيز يكشفون مخططاتهم ونواياهم الخبيثة ضد الدولة السعودية ونتيجة للتحريض الخارجي قام الإدريسي بحركة تمرد مفاجئة ضد القوات السعودية ثم هاجم جيزان وبعد يومين دخل المدينة وأسر حاكمها السعودي فهد بن زعير وموظفيه وإن أدعى رغم كل ما حدق بأنه لازال على ولائه للملك عبد العزيز
 لكن الملك عبد العزيز أمر بإرسال قوة عسكرية على الفور لوضع حد لتمرد الإدريسي وقد تمكنت القوات السعودية من إستعادة جيزان ومطاردة الإدريسي الذي وصل إلى الحدود اليمنية .
وفي عام 1351هـ أعلن الملك عبد العزيز ضم إمارة عسر إلى المملكة العربية السعودية وطلب من الإمام يحيى تسليم الإدريسي وفقا لمعاهدة العرو لعام 1931م والتي تنص على توثيق الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الطرفين وعد قبول إلحاق الضرر ببلاد ك منهما وتسليم المجرمين السياسيين وغير السياسيين وعدم قبول من يفر عن طاعة حكومته لأي سبب من الأسباب وإرجاعه إلى دولته حالا
 .
لكن الإمام يحيى اقترح على الملك عبد العزيز أن يعفو عنهم عفوا شاملا فكان ذلك رغبة من الملك في التخفيف من حدة التوتر بينه وبين الإمام .

وبهذا استؤنفت المفوضات اليمنية السعودية بعد تعثرها مرات عديدة
حيث كان الوفد السعودي يرى خلال المفاوضات أن مسألة الحدود لم تعد مشكلة بعد معاهدة العرو السابق ذكرها فمعاهدة العرو قد ثبتها فمن غير المعقول أن تعقد معاهدة بين دولتين قبل الإقرار بالحدود .

واستمرت المراسلات بين الملك والإمام وكان الملك واضحا في مطالبه حيث طلب تحديد الحدود / التنازل عن نجران واعتبارها قطعة محايدة / طلبنا إعادة الإدريسي 
.

ومما يجدر ذكره أنه بعد انتهاء مشكلة الادارسة أرسل الملك عبد العزيز إلى إمام اليمن مستفسرا عما إذا كان غير رأسه بالنسبة لإرسال وفد إلى صنعاء لعقد اتفاق حدودي نهائي بينهما فرحب بوصول الوفد كن المفاوضات مع الأسف فشلت .
وقد جاء تقرير الوفد الذي قدمه للملك عبد العزيز " وع شديد أسفنا لعدم وصولنا إلى ما تمنيناه فإننا نعلن رضاء ضمائرنا من شيء واحد وهو أننا وفقنا إلى إزالة تلك الحالة المبهمة بيننا وبين الإمام يحيى وأزلنا قناع الريب والنفاق بصورة لا تترك للشك مجالا ولحكومتنا بعد الوقوف على الحقائق أن تختط منهاجا ثابتا تسير عليه في المستقبل لأجل صيانة منافعها وحفظ أملاكها إلى ان تتبدل ذهنية القابض على زمام الأمر في اليمن وتأتي طوارق الحدثان بما يجبرهم على مصالحتنا ومسالمتنا ومعرفة أن هناك أمة عربية تتطلع إلينا وإليهم وتطلب منا ومنهم الاتفاق والإتحاد على ما فيه عز العرب والإسلام وكبت الأعداء والخصوم "
" وخطة الإمام يحيى التي تسير عليها تتلخص في إثارة بعض اللاجئين إليه من رعايانا ثم إذا أعتقد أن الفرصة سانحة اجهز على قطعة من أملاكنا سواء بالحرب او بالدس او بالتظاهر بحكم جلالتكم _ كما حصل في مسألة العرو _ والمماطلة والمراوغة والتسويف من الوسائل الفعالة التي يلجأ إليها "

ولا شك أن تقرير الوفد قد أثار الملك فأمر بحشد القوات على الحدود نظرا لأساليب إمام اليمن الغير واضحة ولأن الملك عبد العزيز كان يريد تسوية نهائية للموقف وبرغم حشد القوات فقد ل الاتصال والمفاوضات قائمة

وأدت هذه الاتصالات إلى أن يقترح الإمام حلا لمسألة الحدود هو : ( ربط معاهدة حبية سلمية دينية لمدة عشرين سنة يثبت فيها كل من الطرفين على ما بيده فعلا من البلاد ) فوافق الملك عبد العزيز 
لكن عبد الوهاب الإدريسي قام مع أحد رجال الغمام بالتقدم بقوة فاحتل جبال فيفاء والعبادل وبني مالك داخل حدود السعودية فاندهش الملك عبد العزيز لذلك واستفسر من الإمام عن هذه التحركات فرد الإمام بالنفي وأن هذه التحركات كانت بمقابل التحركات السعودية ثم اخبره انه أمر ابنه بالتوقف عن التوغل والاحتلال والتخويف فأمره بالتراجع
 .
لكن جاء حادث الحجاج اليمنيين المؤسف الذي وقع في منطقة تنومه التابعة لإمارة أبها ليزيد في توتر العلاقات بين إمام اليمن والملك عبد العزيز حيث صمموا على السفر من الطريق الذي تدور فيه المعارك بين القوات السعودية وقوات الشريف حسين  وعند اقتراب قافلة الحجاج من منطقة المعارك أطلق الجنود السعوديون النار على القافلة ظنا منهم بأن هؤلاء ينتمون على جيش الشريف وأنهم جاؤوا متنكرين بلباس الحج , وقام الملك عبد العزيز بإرسال اعتذار رسمي لإمام اليمن وشرح له ملابسات الحادث وقد رد عليه الغمام بخطاب شكر وطلب منه أن يتولى شخصيا  التحقيق في الموضوع 
.
ومن المعروف تاريخيا أن إمارة عسير كانت تتمتع بالاستقلال الذاتي وكان لها شخصيتها الوطنية وكانت في فترة من الفترات جزءا من الدولة السعودية ولم تكن علاقة عسير باليمن تحمل أي معنى للتبعية أو السيادة طيلة تاريخها السياسي القديم أو الحديث
 .

المطلب الرابع :
 مؤتمر أبها :
من أجل إنهاء التوتر على الحدود استمرت الاتصالات بين الطرفين تمهيدا لعقد مؤتمر للتوصل للتسوية النهائية 
.
عقد مؤتمر أبها ( في عسير ) بين الطرفين في 16 فبراير 1934م 
 , إلا أنه لم ينته بشيء نظرا لاختلاف وجهات النظر .

* أثر فشل مؤتمر أبها على تصعيد التوتر القائم في المنطقة :

كان لفشل مؤتمر أبها صدى بعيد لأنه يعتبر إنذار بقيام حرب بين الدولتين إلا ان الحرب لم تدر رحاها عشية فشل المؤتمر وغنما استمرت الاتصالات بين الملك والإمام والإمام حتى ضاق الملك عبد العزيز من المماطلة والتسويف ونفذ صبره مما دفعه إلى إرسال إنذار نهائي للإمام أخبره بتعبئة الجيوش على الحدود وحدد في إنذاره يوم 20 ذي الحجة 1352هـ موعدا لقبول شروطه , وأصدر أمره في نفس الوقت إلى نجله الأمير سعود ولي العهد آنذاك المتمركز في نجران والأمير فيصل في تهامة عسير بأن يعبروا الحدود في ذلك اليوم إذا لم يصدر أي تعليمات أخرى 
.
وتم تقسيم الجيش السعودي إلى أربعة أقسام الأول : تحت قيادة الأمير فيصل بن سعد بن عبد الرحمن الفيصل  , وأمره أن يتقدم جهة باقم وما حولها لأجل التحكم في الجبال التي دخلتها جنود الإمام , والثاني : تحت قيادة الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن الفيصل , وأمره أن يتقدم ويجعل نجران على يساره وباقم عن يمينه إلى حدود صعده , أما الثالث : فبقيادة ولي العهد آنذاك الأمير سعود بن عبد العزيز , فتقدم إلى البلاد التي إلى شرق المنطقة التي شغلها الأمير فيصل بن سعد ليكون رداء يمدها عند الحاجة ويدبر الخطط الحربية ويشرف على الأعمال , أما الرابع جيش نجران بقيادة مذكر من آل عاصم قحطان , وابن سعيد 
.
وفي السادس من شهر ذي الحجة سنة 1352هـ أرسل الملك عبد العزيز برقية للإمام يحيى جاء فيها : ( لقد بذلت أقصى ما أستطيع بذله لإقرار السلام وإثبات الصداقة , بالرغم من تكرار اعتداءاتكم واكتساح جنودكم لبلداتنا , وأرسلت الوفود تلو الوفود منذ سبع سنوات حتى أعياني أمركم , واستنفذت سائر الوسائل الممكنة , ولم يبق لنا إلا أن نخبركم بالصراحة التي نراها واجبة علينا أننا توكلنا على الله واستمددناه من حوله وقوته على أداء الواجب الذي يحفظ أمانينا ويؤمن رغبتنا ويصون شرفنا , وأمرنا بالدفاع لإنقاذ بلادنا , وقد أحببنا إحاطة حضرتكم علما بهذا العزم لتكونوا على بينة منه وباب السلم مفتوح إذا أردتموه , وليس عندنا غير ما طلبناه في السابق وهو إخلاء الجبال وإطلاق رهائنهم وترك أمرهم منا إليهم , وتحديد الحدود بيننا وبينكم بمعاهدة , وإبعاد الادارسة بالحل المقرر ومسألة نجران بأي حال من الأحوال , وقد تقدمت الجنود متوكلة على الله , ونحن معذورون في ذلك وباب السلم مفتوح متى أردتموه على الشروط المذكورة أعلاه ) 
.
وقد بدأت حرب الأسابيع السبعة عنيفة وخاصة من جانب الجيش السعودي , وفي أوائل محرم 1353هـ استولى الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي أسندت إليه قيادة تهامة على ميدى والزهرة وابن عباس وما فيها من قلاع وذخائر , ثم طلب أهل اللحية وجميع قبائل وادي مور من الأمير فيصل التقدم لبلادهم فدخلها وتراجعت قوات الإمام بسرعة في سائر تهامة , ودخل الأمير فيصل الحديدة في 21/ 1/ 1353هـ .

وقد استطاع الأمير سعود بن عبد العزيز الذي أسندت إليه قيادة نجران أن يصل بسهولة إلى باقم أول قرية هامة على الطريق الرئيسي إلى صنعاء 
.

وفي 12 ابريل 1934م أرسل الإمام يحيى حميد الدين برقية إلى الملك عبد العزيز يطلب الهدنة قال فيها : " يكفي ما قد كان ونعوذ بالله من شرور المتربصين بالإسلام الدوائر لتحقيق مطامعهم ,بلاد يام تحت حكمهم , وقد أمرنا برفع جندنا من بلاد نجران , وتفضلوا بطلب السيد عبد الله بن الوزير إلى حضرتكم لاستكمال المعاهدة الأخوية عافاكم الله " .

ويتضح أن الأمام قد أصدر أوامره لقواته بالجلاء عن نجران وقد حدد الملك عبد العزيز عدة شروط لإعلان الهدنة تتضمن الجلاء عن نجران , تسليم الرهائن من القبائل لدى الإمام , تسليم الحسن الإدريسي طبقا لمعاهدة العرو سنة 1931م , ولتحقيق تنفيذ هذه الشروط فإن الملك عبد العزيز لم يتوقف عن الحرب بل واصلت قواته زحفها وتقدمها فاستطاع إتمام احتلال نجران ودخول ميناء ميدى على الحدود , وفي أوائل مايو لعام 1934م دخلت القوات السعودية اللحية ثم الحديدة وفي 4 مايو من نفس العام دخلت القوات السعودية الحديدة بدون حرب , وبعد هذه الانتصارات وجدت القوات السعودية نفسها على أبواب صعده المركز الزيدي الهام جبهة نجران وعلى أبواب صنعاء نفسها في جبهة تهامة .

وفي الثاني عشر من مايو 1934م وافق الملك عبد العزيز على وقف القتال , وبعد الهزيمة التي أنزلتها القوات السعودية بجيش الإمام يحيى و استعادة نجران ومرتفعات عسير وتوغلها داخل الحدود اليمنية أسرع الإمام إلى طلب الصلح فعقدت معاهدة الطائف الشهيرة لعام 1934م .

لتنتهي حرب الأسابيع السبعة بمعاهدة الطائف لتمهد لعلاقات جديدة بين الدولتين .

وتمثل المعاهدة أهمية كبيرة في تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية واليمن حيث استقرت العلاقات بين الدولتين بأسلوب الصداقة وتعتبر الإطار القانوني لوضع الحدود بين الدولتين 
.

الفصل الثالث معاهدة الطائف

المبحث الأول
قراءة لأحكام وماهية معاهدة الطائف
المطلب الأول : 

معاهدة أخوة وصداقة :

تعتبر معاهدة الطائف من حيث موضوعها معاهدة صداقة وأخوة إسلامية تتناول إنهاء الحرب والاعتراف المتبادل بين الدولتين ووضع الحدود بينهما كما تطرقت المعاهدة إلى الاتصالات والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين .

وقد نصت المادة الأولى على أن تنتهي حالة الحرب القائمة بين المملكة العربية السعودية ومملكة اليمن بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة , وتنشأ فورا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعا أو ببعضها وحل المنازعات بروح الود والإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات .
ونصت المادة الثانية على اعتراف كل من الدولتين باستقلال كل من المملكتين استقلالا تاما مطلقا وبملكيته عليها وأن يسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب المعاهدة وأن جلالة الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية من حماية أو احتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الادارسة وغيرها . كما أن جلالة الإمام يحيى يتنازل بموجب هذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الدولة اليمانية أو غيرها في البلاد التي بموجب هذه المعاهدة تابعة للسعودية من البلاد التي كانت بيد الادارسة أو آل عائض أو نجران أو بلاد يام 
.

المطلب الثاني : 
قراءة لأحكام معاهدة الطائف :

معاهدة الطائف هي معاهدة تمثل حجر الزاوية في ترسيم الجانب الأكبر من الحدود اليمنية السعودية وأستعرض في هذه المطلب المعاهدة من الناحيتين الشكلية والموضوعية .
من الناحية الشكلية نلاحظ أن هذه المعاهدة طويلة إلى حد كبير فالمعاهدة قد تضمنت كثير كثيرا من النقاط والموضوعات التي كان يمكن وضعها في اتفاقيات أو برتوكولات ملحقة , فتحديد الحدود مثلا من الأمور الهامة التي يجب النص عليها في المعاهدة ولكن ينبغي ألا تذكر في صلب المعاهدة نفسها ويمكن إرجاع هذا النقص في الناحية الشكلية إلى أن الدولتين حديثتا عهد بشؤون العلاقات الخارجية والأمور الدبلوماسية 
.

وبتحليل الناحية الموضوعية يتبين لنا أنها تضمنت آثارا هامة وخطيرة على رأسها خروج نجران وعسير من اليمن , والمعاهدة عنيت بتحديد الحدود بشكل كامل ودقيق حتى لا يكون هناك أدنى مجال لإثارة المشاكل , والمعاهدة لم تقتصر على تنظيم الحدود بل امتدت وشملت جميع أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين فبالإضافة إلى الجوانب الأمنية في المعاهدة نظمت الجوانب الاقتصادية بما يحقق مصلحة الشعبين .

وتناولنا في المطلب الأول المادتين 1 و2 من المعاهدة تعليقا ونتكلم الآن عن بقية المواد المهمة الواردة في المعاهدة .
فتناولت المادة الرابعة من المعاهدة تنظيم الحدود بين البلدين بشكل تفصيلي , حيث يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارا من النقطة الفاصلة بين ميدى والموسم على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية , ثم يرجع شمالا إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ,ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى مابين حدود نقعة ووعار التابعتين لقبيلة وائلة وبين حدود يام , ثم ينحرف إلى أن يبغ مضيق مروان وعقبة رفادة ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي إلى أطراف الحدود بين من عدايام من همدان بن زيد وائلى وغيره وبين يام فكلما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة اليمنية , وكل ماهو عن يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية , وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه في المعاهدة وكان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت  يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352هـ وكان في جهة اليمين فهو من اليمن , وما هو من جهة اليسار بين الجهات المذكورة في المعاهدة وما يليها ولم يذكر اسمه مما كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد السعودية قبل سنة 1352هـ فهو من السعودية
 .
ونظرا لرغبة الدولتين في دوام اللم والطمأنينة والسكون فقد نصت المادة الخامسة على أن يتعهد الطرفان بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول الحدود .

وفي المادة الثامنة تعهد كل من الطرفين تعهدا متقابلا بأن يمتنعا عن اللجوء إلى القوة لجل المشكلات بينهما سواء كان منشؤها هذه المعاهدة أو سبب آخر وفي حالة تعذر التوفيق بينهما يلجأ إلى التحكيم .

وأوضحت المادة السابعة عشرة أنه في حال حصول اعتداء خارجي على أحد الطرفين يكون على الطرف الآخر الوقوف على الحياد التام سرا وعلنا والمعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة , وعدم تعضيد المعتدي الخارجي .

ونصت المادة الثامنة عشرة  أنه في حالة الفتن والاعتداءات الداخلية في بلاد أحد الطرفين يتعهد تعهدا متقابلا بعدم تمكين المتعهدين أو الفارين من الاستفادة من أراضيه , ومنع اللاجئين منهم الدخول في بلاده وتسليمهم أو طردهم , ويمنع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو تشجيعهم كما يمنع الإمدادات عنهم . 
وفي المادة الثانية والعشرون نص على سريان هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة قمرية تامة على أنه يمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها . فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهرمن إعلان أحد الفريقين رغبته في التعديل .

والجدير بالذكر أن المعاهدة نصت  في المادة الثامنة منها على اللجوء إلى التحكيم في حالة عدم إمكان التوفيق بين الطرفين بالمراجعات الودية , وقد نص على عهد التحكيم في ملحق مرفق بالمعاهدة يوضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله ونص على أن يكون لهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا متمما للكل فيها . 

*ملاحظات على المعاهدة : 

1/ أن المعاهدة نصت في المادة الثامنة على عدم اللجوء إلى القوة لحل المشكلات بينها سواء تعلقت تلك المشكلات بالمعاهدة أو ما يستجد منها , إلا أن الواقع ومنذ إبرام المعاهدة شهد عدة تحركات عسكرية على الحدود المشتركة تتحول إلى اشتباكات عسكرية بين الجانبين .
2/ أن المادة الثانية عشرة نصت على أن كل جهة من الجهات التي صارت بموجب هذه المعاهدة إلى الفريق الآخر رعيه لذلك الفريق , ورغم أنه ليس هناك عرف دولي قد استقر على ضرورة استفتاء سكان الإقليم المتنازل عنه لاختبار الجنسية التي  يرغبون في التمتع بها إلا أنه في اعتقادي انه لا ينبغي ترك مسألة الاستفتاء للإرادة المطلقة للدولة المتنازل لها عن الجزء من الإقليم إن شاءت أعملته وإن شاءت تجاهلت أجرائه بل يجب النص عليه خاصة بعد أن صار مبدأ حق تقرير المصير من القواعد الآمرة في القانون الدولي .

3/ الملاحظة الثالثة وإن كانت لا تتصل بالمعاهدة ذاتها ولكنها تتصل بها فمن الملاحظ أن الأسلوب الذي اتبعه الطرفان في حل المشكلة إلى الآن لم يتجاوز المفاوضات الثنائية وإن كانت لها ميزتها في تضييق شقة الخلاف بترك الأمر للجانبين دون تدخل طرف ثالث إلا أن الحاجة في بعض الأحيان تدعو إلى الاستعانة بالوسائل القانونية الأخرى لتسوية النزاعات مثل التحكيم لتحقيق الفصل في النزاع الذي طال أمده , خاصة وأن التحكيم قد نص عليه في المعاهدة لحل النزاع بينهما .

4/ أنه لا يمكن القول أن المعاهدة بصياغتها التي وضعت بها تساهم في إقامة حدود ثابتة ونهائية للبلدين حيث نلاحظ أنه بالنظر إلى المادة الثانية والعشرين من المعاهدة التي تنص أن المعاهدة تظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد المتعاقدين رغبته في التعديل . 
وعلى ذلك فالمعاهدة لا تعتبر نهائية وبالتالي فإن الحدود لا تعتبر نهائية وثابتة فمجرد كون المعاهدة قابلة للتجديد كل عشرين عاما لا يسمح بالقول بأن الحدود السعودية اليمنية تتميز بالنهائية والثبات . ومن ثم فلا يكون للجانب السعودي أن يحتج بمبدأ ثبات الحدود ونهائيتها في التسوية السليمة للحدود اليمنية السعودية .

وبغض النظر علن صفة التأقيت في المعاهدة فإن النظر إلى الظروف التي صاحبت إبرام المعاهدة يجعل من الصعب الأخذ بهذا المبدأ في حالة الحدود اليمنية السعودية لأن تطبيق المبدأ يفترض أن يقوم تحديد الحدود على أساس صحيح
 .
المبحث الثاني

الأحكام القانونية التي تثيرها معادة الطائف
المطلب الأول :
 الظروف الملابسة لإبرام المعاهدة :

كثير من المعاهدات الدولية والمهمة منها بالذات مثل معاهدات الحدود ومعاهدات السلام لا تبرم في ظروف عادية , وإنما تصاحبها غالبا أحداث جسام ومؤثرات قد تكون سابقة أو معاصرة لإبرامها , وأخذ هذه الظروف في الاعتبار يعين المفسر على فهم المعنى الصحيح للنصوص 
.
* معنى الظروف الملابسة لإبرام المعاهدة :
يقصد بها الإطار التاريخي الذي يشكل مجمل الأحداث والوقائع والأحوال السياسية والاقتصادية والعسكرية , التي حملت الأطراف على إبرام المعاهدة بغية تثبيت أو تأكيد الأمر الواقع أو أحداث أملتها الضرورة الناجمة عن هذه الظروف 
.

وهذه الظروف قد تكون مؤثرة بالنسبة للطرفين أو جميع الأطراف في المعاهدة كأن تكون ظروف عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مارست تأثيرها على مواقف الدول في شتى المجالات المختلفة للعلاقات الدولية مثل انتماء هذه الدول إلى جماعة إقليمية معينة أو بينها روابط مشتركة أو أحوالها متقاربة ولها الرغبة في الظهور في المجتمع الدولي بمظهر واحد .
 مثال : معاهدة الطائف التي أبرمت بعد مواجهة عسكرية بين القوات اليمنية والقوات السعودية كانت الغلبة فيها للسعودية بسبب فارق العتاد  والخبرة العسكرية والحصول على المعونة البريطانية , وخوفا من سيطرة القوات  السعودية على مزيد من الأراضي اليمنية قبل الإمام يحيى وقف القتال والدخول في مفاوضات نتجت عنها معاهدة الطائف .

المطلب الثاني :
 مدى ونطاق هذه الظروف وتطبيقاتها القضائية :

إن الإحاطة بالظروف الملابسة لإبرام المعاهدة باعتبارها عوامل ضاغطة على أطراف المعاهدة , فهذه الإحاطة لا تقتصر على تلك الظروف التي صاحبت الإبرام بل ينبغي بحث الظروف السابقة أي البحث العام وقراءة تاريخ المعاهدة وصولا إلى تحديد المدى والنطاق الأشمل لنصوصها .

وبناء عليه , فإن لجوء القاضي إلى بحث ظروف أسبق على تلك الظروف المشار إليها ليس أمرا ممنوعا وإنما هو مباح للوصول إلى فهم أعمق للمعاهدة 
.

المبحث الثالث

الوضع القانوني لمعاهدة الطائف
المطلب الأول :
 القوة الملزمة لمعاهدة الطائف: 

تم إبرام معاهدة الطائف والتوقيع عليها من جانب ممثلي المملكة العربية السعودية واليمن واستكملت بذلك أوضاعها المقررة في القانون الدولي , وأصبحت بالتالي ملزمة للطرفين , وتستمد المعاهدة قوتها الملزمة من الرضا المتبادل بين طرفيها وفق إرادة حرة لم يشبها إكراه أو غش وتوفر للمعاهدة أهلية التعاقد علاوة على مشروعية موضوع التعاقد فاستوفت جميع شروطها طبقا للقانون الدولي وأصبحت أحكامها ملزمة للدولتين السعودية واليمنية .

فالمعاهدات المبرمة إبراما صحيحا تاما تلزم جميع الدول التي أبرمتها في كل ما جاء فيها تطبيقا للقاعدة العامة التي تنص بتقيد المتعاقد بتعاقده , وطبقا للقانون الدولي ينبغي تنفيذ المعاهدات بحسن نية بصرف النظر عن تغير الحكومات أو تقلب الأوضاع الداخلية إلا أن الفقهاء أجازوا تحلل الدولة الخلف من بعض التبعات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي أبرمتها الدولة السلف إلا أن الشيء الذي لا يجوز الإقدام  عليه على الإطلاق هو التحلل من المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود .
وأشير إلا أن معاهدة الطائف والتي عالجت النزاع السعودي اليمني تلتزم بها المملكة باعتبارها حجر الأساس في التعامل مع أية حكومة تضطلع بمسؤولية الحكم في اليمن في اليمن مهما كان نوعها , وبالتالي فإن أي إخلال لبند من بنود المعاهدة يعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي ورغم ما ينشر من دعايات مغرضة فقد التزمت اليمن بتجديد معاهدة الطائف إذ جددت في العهد الملكي وفي العد الجمهوري 
.

المطلب الثاني :
 أهمية معاهدة الطائف في القانون الدولي :

اكتسبت المعاهدات الدولية في الحقبة الحالية من تاريخ العلاقات الدولية أهمية متزايدة في النظام القانوني الدولي .
وقد أقامت معاهدة الطائف قواعد ثابتة وأسس متينة لعلاقات البلدين بعضهما ببعض وتعتبر أول عمل في سبيل الوحدة العربية التي قامت صروحها على أساس من الإيمان والإخلاص 
.

وقد حسمت المعاهدة بشكل نهائي وقاطع كل المشاكل الخاصة بالحدود المتنازع عليها بين المملكة واليمن كما أن التصديق عليها وإعلانها في كل من مكة والقاهرة وصنعاء ودمشق في وقت واحد أعطى للمعاهدة طابعا دوليا وإطارا قانونيا ملزما حيث شهدت وفود عربية على صحة ما اتفق عليه من كل من محمد علي علوبة ممثلا عن مصر , هاشم الأتاسي ممثلا عن سوريا , شكيب أرسلان ممثلا عن لبنان , وأمين الحسيني ممثلا عن فلسطين , وتبعا لذلك فإن اتفاقية الطائف هي الإطار القانوني للعلاقات السعودية اليمنية من أجل قيام علاقة أخوية بين البلدين 
.
المطلب الثالث :
 طبيعة معاهدة الطائف :

يذهب الشراح في تقسيم المعاهدات وتصنيفها مذاهب شتى تبعا لعدد الدول المساهمة فيها إلى معاهدات ثابتة أو خاصة ومعاهدات جماعية أو عامة ومنها تقسيمها تبعا لمدتها إلى معاهدات محددة المدة أو مؤقتة ومعاهدات غير محددة المدة أو مستديمة , ومنها تقسيمها تبعا لطبيعتها إلى معاهدات شارعه ومعاهدات عقدية , ومنها تقسيمها تبعا لموضوعها لمعاهدات سياسية ومعاهدات اجتماعية أو اقتصادية , إلى غير ذلك من التقسيمات .

ومعاهدة الطائف تبعا لذلك معاهدة ثنائية بين المملكة العربية السعودية واليمن , وهي معاهدة عقدية تبعا لطبيعتها , ومن حيث موضوعها فهي معاهدة سياسية واقتصادية 
.

المطلب الرابع :

انعقاد معاهدة الطائف :
تنعقد المعاهدة صحيحة إذا توافرت فيها شروط أهلية التعاقد والرضا ومشروعية موضوع التعاقد .
* أهلية التعاقد :
يجمع الفقه على أن للدول أهلية إبرام المعاهدات وأن ذلك يعد مظهرا هاما من مظاهر تمتعها بالشخصية القانونية  الدولية , ولقد قننت المادة السادسة من معاهدة فينا الخاصة بقانون المعاهدات هذا الاتجاه فنصت على أن ( لكل دولة أهلية إبرام المعاهدات ) , وإبرام المعاهدات مظهر من مظاهر سيادة الدولة  وعلى ذلك يكون للدولة تامة السيادة كامل الأهلية لعقد المعاهدات أيا كان نوعها أما الدول ناقصة السيادة فأهليتها لإبرام المعاهدات ناقصة أو منعدمة وفقا لما تتركه لها علاقة التبعية من الحقوق , وأما أي السلطات في الدولة تملك إبرام المعاهدات فهذا ما يحدده القانون الأساسي لكل دولة
 .
* الرضا :

والمعاهدات لا تنعقد صحيحة إلا بتوافر الرضا  التام لدى كل من الدول المشتركة فيها وقيام الرغبة الحرة لديها بالالتزام بما فيها , وإذا عاب الرضا خطأ أو غش أو إكراه أثر ذلك على صحة المعاهدة وكان للدولة التي تشكو من أحد العيوب أن تعتبرها باطلة أو تطالب ببطلانها .

ومن الثابت أن العيوب المفسدة للرضا ليس فيها في محيط العلاقات الدولية من المدى والأثر مالها في دائرة العلاقات الخاصة لإيضاح مؤدى ذلك تحسن التفرقة بين الخطأ والغش من ناحية والإكراه من ناحية أخرى .

وإذا نظرنا إلى الأمور من الناحية العملية لتبين لنا انه يصعب قيام الغش والخطأ بالنسبة للمعاهدات في تمام إبرامها , إذ هي لا تبرم في صفة نهائية إلا بعد الدرس والفحص والتمحيص والمناقشة في كل دقيقة من دقائقها , ومن الممكن غالبا تبين الخطأ إن وجد أيهما قبل المرحلة الأخيرة التي تصبح بعدها المعاهدة ملزمة وتلافي الأمر في الوقت المناسب .
وهذا ما يتضح في الملحق الثاني لمعاهدة الطائف والذي تضمن أنه ( نظرا لأنه تحقق الغلط فيما عملته الهيئتان بوضعها العلم الحادي عشر رأس عقبة نهوقة , وحيث أن عقبة نهوقة تابعة للملكة اليمانية المتوكلية بموجب نص المادة الرابعة من معاهدة الطائف فالعلم الفاصل الذي يكون اعتباره فاصلا بين المملكتين وذلك المحل يوضع تحت عقبة نهوقة ولأجل إزالة الغلط والتصحيح بموجب نص المعاهدة حررنا هذا ) 
.  
* مشروعية موضوع المعاهدة :

يجب لصحة انعقاد المعاهدة أن يكون موضوعها مشروعا وجائزا , لقد قرر ميثاق الأمم المتحدة في المادة 103 أنه ( إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لهذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق ).
وبتطبيق هذه الشروط التي يقررها القانون الدولي لانعقاد المعاهدة الصحيحة نجد أنها جميعا تتوفر في معاهدة الطائف من حيث صحة أهلية التعاقد بين دولتين كاملتي السيادة وانعقاد المعاهدة بالرضا الكامل ولم يشبها أي عيب من العيوب إلى جانب مشروعية موضوع المعاهدة 
.

* التصديق على المعاهدة :
التصديق هو قبول المعاهدة رسميا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات عن الدولة والتصديق عمل من خصائص السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الدولة .
وقد تم التصديق على معاهدة الطائف من الملك عبد العزيز والإمام يحيى ملك اليمن .

وحيث أن معاهدة الطائف استكملت جميع الشروط التي يستلزمها القانون الدولي فقد أصبح للمعاهدة وجود قانوني وتلتزم بها الدولتان .

ودخول المعاهدة في دول التنفيذ وانعقادها يخضعان خضوعا  تاما لإرادة أفرادها , وكذلك الأمر في كل ما يتعلق بما يرد فيها من أحكام 
.

المطلب الخامس : 
أثر التغيرات التي تطرأ على الدولة في نفاذ المعاهدة :

دولة اليمن حصل بها تغييرات داخلية , وتناولت هذه التغيرات نظام الحكم الداخلي حيث تحول نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري , كما تناول التغيير الإقليمي بقيام اتحاد بين جمهوريتي اليمن , فالتغيير الذي يصيب نظام الحكم الداخلي لا يؤثر في شخصية الدولة ولا في مركزها الخارجي كعضو في جماعة الدول , وكل ما هناك أنه على الدولة إبلاغ الدول الأخرى بما حدث بما حدث فيها من تغييرات حتى تعترف بالحكومة الجديدة وحتى يكون اتصالها بالدولة عن طريق هذه الحكومة التي تبقى ملتزمة بجميع تعهدات الحكومة السابقة عليها لأن هذه الحكومات كانت تعمل باسم الدولة ولا يؤثر في التزامات الدولة تغيير الهيئة التي تتولى شؤونها .
وبالنسبة لقيام الإتحاد بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي فإن اتفاقية فينا نصت في المادة (11) تحت عنوان ( نظم الحدود ) على ما يلي :

لا تؤثر خلافة الدول في حد ذاتها على :
1/ الحدود المقررة بمعاهدة .

2/ الالتزامات والحدود المقررة بمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود 
.

المبحث الرابع

التطورات اللاحقة لمعاهدة الطائف
المطلب الأول :
 قيام النظام الجمهوري اليمني :

بعد اتفاقية الطائف ساد جو من الهدوء بين صنعاء والرياض اتسمت العلاقات فيها بالأخوة , لكن هذه العلاقات شهدت منعطفا خطيرا بعد تفجر الثورة اليمنية عام 1962م فمنذ اللحظات الأولى للثورة وقفت السعودية موقفا عدائيا منها وهذا الموقف السعودي من الثورة يتفق وطبيعة النظام الذي كان يخشى من اتجاه الثورة ناحية الشمال , فبدأت أجهزة الإعلام السعودية تندد بالنظام الجديد وتحض الشعب على مقاومته وقامت بإنشاء محطة إذاعية للملكيين
 .
واعترفت مصر بالنظام الجمهوري باليمن ليصبح أول اعتراف دولي بها , فقد قوبل سقوط الإمام بارتياح كبير لدى القيادة المصرية , واعتبارا من 28 سبتمبر 1962م بدأت الطائرات المصرية تصل إلى اليمن حاملة الجنود المصريين والمعدات العسكرية .

ومما يجدر بي إيراده في هذا المطلب ما ذهب إليه الدكتور الوزير غازي القصيبي في كتابه حياة في الإدارة عندما ذهب في بعثة سعودية لليمن حيث قال ( أدى سفري إلى صنعاء على تحولي بغتة , من نظريات العلاقات الدولية إلى واقعها الدامي , كانت الطائرة " الكونفير " تهتز فوق الجبال اهتزاز جعلنا , عبد الله ( يقصد عبد الله السديري رئيس البعثة ) وأنا نعتقد أن بعض المواقع لم تتلق الرسالة , لفتت نظري فور وصولنا إلى مطار صنعاء تلك الأعداد الهائلة من الطائرات الحربية المصطفة رتلا خلف رتل في المدرجات بعد خروجنا من المطار قابلتنا صفوف لا أول لها ولا آخر من الدبابات والمدرعات والسيارات العسكرية وأنواعها , أمضت السيارة وقتا طويلا هي مندفعة بسرعة كبيرة قبل أن تجتاز كل الصفوف عند قيام ثورة اليمن في سنة 1962م ( 1382هـ ) كنت مثل معظم الشباب العرب من جيلي وأوشك أن أقول كلهم متحمسا للثورة وللتدخل المصري الذي تبعها , عندما رأيت بعيني وما راءٍ كمن سمعا , هذه القوة الضاربة الهائلة متمركزة في اليمن بعيدة كل البعد عن ميدان المعركة الحقيقة في فلسطين أدركت أن هناك خللا ما لا يمكن كائنة ما كانت الأسباب والمبررات أن يخوض أكثر من ثلث الجيش المصري غمار حرب أهلية عربية . قال الرئيس عبد الناصر للملك فيصل أثناء توقيع اتفاقية السلام في جده في خريف سنة 1965م إن أنور السادات هو الذي أقنعه بالتدخل موضحا أن ظهور طائرة واحدة كفيل بإفزاع " القبائل " وأضاف الرئيس المصري ضاحكا إن على الملك فيصل أن بحاكم السادات باعتباره سبب الكارثة . حقيقة الأمر , كما يعرف الجميع , أنه لم تكن لأحد في عهد الرئيس عبد الناصر كلمة بجانب كلمته ولم تكن لأنور السادات بالذات كما يعرف الجميع أي كلمة يبقى القرار في نهاية المطاف مسئولية القائد الذي اتخذه ومسئوليته وحده بصرف النظر عن الآراء التي استمع إليها قبل اتخاذه إن كان قد استمع على أراء أحد ) 
.
وقاومت القبائل الموالية للإمام بدر الانقلاب العسكري مما اضطر حكومة الانقلاب الاعتماد على القوات المسلحة المصرية لتأمين نظامها , ومع التواجد العسكري المصري في اليمن كثفت الطائرات المصرية غاراتها على المدن السعودية المجاورة لليمن , مما ألجأ المملكة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر , ومع مقاومة القبائل للانقلاب وفشل وفود الجامعة العربية التي زارت كل من الرياض والقاهرة والأردن وصنعاء  في البحث عن مخرج فزاد بالتالي اعتماد حكومة صنعاء على القوات المصرية باعتبار الحل العسكري هو انجح الوسائل لتأمين النظام بنظرهم .
بعد اشتباكات عسكرية دموية , رأى الجميع أهمية عقد مؤتمر وطني لإيجاد حل للأوضاع وتم عقد المؤتمر في 2 / سبتمبر / 1963م في مدينة عمران وكان القرار الصادر عنه العمل على تنقية المؤتمر من الانحرافات وإعطاء الأمان للفارين من اليمنيين وإعادة تنظيم أجهزة السلطة وإنشاء جيش شعبي واحد وعودة المحاكم الشرعية 
.
وتتابعت المؤتمرات واللقاءات التي استهدفت حل المشكلة وإيقاف الحرب الأهلية فقعد مؤتمر القمة العربية الأول في القاهرة وقامت بعض الدول العربية ببذل المساعي من خلاله لحث أطرافه على إنهائه .

واقتضت الحرب الأهلية إلى طلب المزيد من الدعم المصري , وفي مؤتمر القمة الثاني اتفق الرئيس جمال عبد الناصر مع الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد آنذاك  على أن تعقد الأطراف المتنازعة في اليمن مؤتمر لحل الخلاف وان يتحمل اليمنيون حل مشكلتهم واختيار الحكم الذي يرتضيه الشعب .
وأكد هذا الاتفاق عقد لقاء بين الملكيين والجمهوريين لمناقشة الأوضاع فتم اللقاء في آركويت بالسودان من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 1964م , فتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وعقد مؤتمر موسع بعد ذلك يحضره ممثل عن لسعودية وآخر عن مصر فتم فعلا وقف إطلاق النار غلا ان المقررات الأخرى لم تتم للانقسام الحاد بين صفوف الجمهوريين وعدم توحدهم في أسلوب وطريقة التعامل مع الجانب الملكي 
.

المطلب الثاني :
 مؤتمر الطائف :

ترجع أهمية المؤتمر إلى جمعه بين مختلف الفعاليات السياسية والقبلية في اليمن حيث ضم (54) من علماء ومشايخ ورجال اليمن  من الجانبين الملكي والجمهوري , وقد ناقش أعضاء المؤتمر الأوضاع السيئة في اليمن واتخذ بشأنها عدة قرارات وتوصيات من أهمها التقيد بتعاليم الشريعة وإفساح المجال أمام الشعب اليمني ليعلن عن إرادته وإقامة دولة في اليمن تحت مسمى ( الدولة اليمنية الإسلامية )  وطالب المؤتمر بانسحاب القوات المصرية وإنهاء المساعدات السعودية للملكيين فكان لتوصيات المؤتمر شعبية كبيرة بين القبائل والشخصيات الهامة اليمنية .

كما قرر المؤتمر ضرورة التهيئة لإجراء استفتاء عام في اليمن ينبثق عنه الشكل النهائي للنظام الأساسي للحكم 
.

المطلب الثالث :
 اتفاقية جدة :

بعد انتصارات الملكيين وظهور عدم التماسك بين الجمهوريين فكر الرئيس جمال عبد الناصر في أن يعمل حل للمشكلة اليمنية عن طريق المفاوضات مع العاهل السعودي الملك فيصل فسافر إليه شخصيا في جدة فأعلن الزعيمان التوصل إلى اتفاقية جدة لإنهاء الحرب في اليمن وتضمنت شروطها وقف إطلاق النار على الفور وإنهاء المعونات السعودية للملكيين وإنهاء الوجود خلال عشرة أشهر من اليمن وإقامة حكومة محايدة واستفتاء عام لتحديد وضع اليمن الدستوري على أن يتم الاتفاق على التفصيلات التنفيذية في اجتماع للتسوية بين الاتجاهات والأحزاب اليمنية المختلفة في حرض , وتكوين قوة عسكرية مشتركة من السعودية ومصر لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار ورحبت الأمم المتحدة ومعظم الدول بنتائج لقاء جدة وفي مقدمتها أمريكا والاتحاد السوفيتي والعراق والأردن وغيرها من الدول العربية والإسلامية لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار .
وكانت اتفاقية جدة في نظر معظم المراقبين السياسيين والعسكريين انتصارا لوجهة النظر السعودية التي تقول بضرورة الانسحاب الفوري للقوات المصرية وإتاحة الفرصة لليمنيين لتقرير مصيرهم بأنفسهم 
.

المطلب الرابع :
 مؤتمر حرض : 
بينما كانت الاستعدادات تتم لمؤتمر حرض تم احتجاز عبد الله السلال في القاهرة  عام 1965م على أن لا يعود قبل أغسطس 1966م فالسلال كان يبدو دوما كدمية يحركها الرئيس عبد الناصر كما انه خلال لقاء جدة تضاءلت القاعدة الشعبية للسلال .

وفعلا عقد مؤتمر حرض في الموعد المحدد له وبحضور ممثلين عن السعودية ومصر وبمجرد بدء جلسات المؤتمر ظهرت خلافات كثيرة على السطح كان من أهمها المسألة العددية لتمثيل الوفدين في المفاوضات ومطالبة الملكيين بإلغاء النظامين الجمهوري والملكي وإقامة نظام بديل يسمى دولة اليمن بدلا من جمهورية أو مملكة وبالرغم من الترتيبات وحسن النوايا السعودية المصرية إلا أن المؤتمرين فشلوا فشلا ذريعاً في إكمال المؤتمر وانسحب معظم أعضاء الوفد الجمهوري من المؤتمر فأوقف المؤتمر أعماله .
ونتيجة لفشل المؤتمر بدأت العمليات العسكرية من جديد بين الطرفين المتنازعين , ولقد وصلت الأوضاع إلى حالة سيئة وعرضت الحكومات العربية وساطتها وبينما كانت جهود الوساطة السودانية قائمة اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة , وكانت نتائج حرب 1967م المؤسفة هي التي دفعت أطراف النزاع اليمني إلى نقاش خلافاته في إطار عربي وعقد مؤتمر طارئ للملوك والرؤساء العرب في الخرطوم للنظر في الأوضاع العربية بعد الهزيمة فتمكن الرئيس عبد الناصر والملك فيصل من إيجاد حل لمشكلة اليمن وتوصل الطرفان إلى اتفاقية والتي عرفت فيما بعد باتفاقية الخرطوم لكن عبد الله السلال رفض هذه المعاهدة على أساس أنها فرضت على حكومته ورفض تنفيذها لكن بينما كان في زيارة رسمية للعراق وقع انقلاب ضده وتولت حكومة جديدة بقيادة القاضي الارياني فبدأت مرحلة جديدة وأدخلت بعض العناصر الملكية إلى حكومته تحت شعار المصالحة الوطنية وقبل بنود اتفاقية الخرطوم ورحب بأعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلت بموجب بنود هذه الاتفاقية مما ساعد على تنقية الأجواء وتهيئة ظروف المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن ومهد الطريق لإجراء مفاوضات مباشرة بين الجمهوريين والملكيين بدون أن يكون هناك أي ضغوط أو التزام مسبق بمواقف الإمام بدر وأسرته 
 
.
المبحث الخامس
أثر أزمة الخليج على العلاقات السعودية اليمنية

المطلب الأول : 

قيام أزمة الخليج الثانية وردود أفعال المملكة واليمن و الدول العربية عليها وتأثيرها على العلاقات السعودية اليمنية :

مع اقتراب قيام الوحدة بين شطري اليمن ارتفعت موجة التحرشات السعودية في الأراضي اليمنية في المناطق المتاخمة , وقد حاولت تصريحات المسئولين اليمنيين قبل التأكيد على العلاقات الجيدة مع السعودية , وبعد قيام الوحدة برز اهتمام أولي بإنهاء ملف الحدود السعودي اليمني وهو ما نص عليه برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري الذي قدمته حكومة حيدر أبو بكر العطاس ,إلا أن اندلاع أزمة الخليج الثانية وما صحبها من توتر شديد في العلاقات بين البلدين جعل من العسير فتح هذا الملف أو الخوض في تفصيلاته
 .
ولقد شهدت الساحة العربية العديد من المبادرات والتحركات لإنهاء أزمة الخليج التي أثرت بشكل كبير على العلاقات السعودية اليمنية , فقد برز تنسيق بين السعودية ومصر وسوريا حيث نسقت المملكة عدة اجتماعات ضمت وفودا من الدول الثلاث .

وجاء مؤتمر قمة القاهرة الطارئ حيث انقسم المؤتمرون إلى فريقين فريق ضد الغزو وإدانة ورحب بالقوات العربية والإسلامية والصديقة لدحر العدوان , ودول عربية انحازت إلى جانب العراق وفي مقدمتها اليمن التي اتخذت موقفا مؤيدا للاحتلال , وتمادت اليمن بوقوفها بصلابة إلى جانب العراق على الصعيد العربي والإسلامي والدولي واتخذت مواقف غير ودية تجاه المملكة ودول مجلس التعاون فعرضت مصالح اليمنيين كمواطنين للخطر والذين استنكروا مواقف حكومتهم التي أدت إلى الإضرار بهم وإهدار مصالحهم في نهاية المطاف وعبروا عن ذلك بكل وسائل التذمر المختلفة تعبيرا عن رفضهم للسياسة التي ألحقت الضرر الكبير بهم وأساءت إلى سمعة بلادهم داخليا وخارجيا .

وفي الوقت التي حشدت احتلت فيه القوات العراقية الكويت حشدت القوات العراقية على الحدود السعودية وبدأت صواريخ ( سكود ) تضرب المملكة , وأمام هذا لم يتوانى الإعلام اليمني من تشجيع وتأييد تلك الأعمال العدوانية , لكن القبائل والمواطنين اليمنيين كان موقفهم غير ذلك .
ورغم تكثيف الإعلام اليمني لجهوده ضد المملكة كان واضحا أن الحكومة لم تكن ناطقة بلسان القيادات اليمنية القبلية فالعديد منهم أعلنوا معارضتهم للرئيس اليمني وأرسلوا ببرقيات التأييد للملك فهد بل وإن بعضهم أكدوا رغبتهم في وضع قواتهم تحت تصرف المملكة .

ولقد بلغت أعداد اليمنيين العاملين في المملكة في فترة ما قبل الغزو حوالي المليون حيث كانت أسرهم تعتمد على تحويلاتهم  كما كانوا يمثلون دعما قويا للاقتصاد اليمني من نواحي كثيرة , إلا أنه كان من الطبيعي أن يعاد النظر في بعض الأنظمة والتعليمات السابقة التي كانت تعطي الأفضلية للمواطنين اليمنيين دون غيرهم من العرب أو المسلمين أو الأجانب .

وكانت تلك المعاملة تعود إلى الروابط الأخوية بين الدولتين لتأكد المملكة حرصها على تعميق وترسيخ روابط الجوار , إلا أن موقف اليمن إزاء الغزو شكل خروجا على المفاهيم التي كانت تحكم العلاقات الثنائية الوطيدة بين اليمن والسعودية , فلم يكن أمام المملكة خيارات لمواجهة هذا الواقع الجديد في العلاقات بين الدولتين حيث صدر بتاريخ 30 صفر 1411هـ  بيان من وزارة الداخلية السعودية مؤكدا على ضرورة إلغاء الامتيازات التي كانت تمنح للمواطنين اليمنيين ومساواتهم من حيث الإقامة والعمل والتجارة بغيرهم من العاملين في المملكة غير السعوديين .
وفعلا جاء نص البيان السعودي الذي تقرر به و باختصار إيقاف منح تأشيرات الدخول , وإلغاء الإعفاء من شرط تقديم كفيل عمل للحصول على الإقامة , إيقاف العمل بالإعفاء من رسوم الإقامة الذي كان ممنوحا لبعض الجاليات لزوال المبررات التي استوجبت الإعفاء , إيقاف العمل بالتعليمات التي تقضي بمنح بعض الجنسيات إقامة لمدة أربع سنوات فيعاملون مثل الآخرين , إيقاف العمل بالتعليمات التي تقضي باستثناء البعض من التسجيل عند الوصول للملكة في إدارة الجوازات , التأكيد على تطبيق مقتضى المادة ( 54) من نظام الإقامة التي تقضي بإبعاد كل أجنبي يخالف أحكام المادة الثانية عشر من نظام الإقامة التي تنص على عدم جواز مزاولة الوافد للمملكة لأي عمل بأجر أو بغير أجر على تصريح بالإقامة وإلغاء أي استثناء من تطبيق هذه المادة , إيقاف استثناء بعض الجاليات من تطبيق مقتضى المادة ( 55) من نظام الإقامة التي تقضي بإبعاد من يتأخر عن تجديد الإقامة , التأكيد على أنه لا استثناء لرعايا أي دولة من تطبيق الأنظمة السارية المفعول , وتعطى مدة 3 أشهر لتصحيح الأوضاع المخالفة .
لاشك أن الإجراء الذي اتخذته المملكة في هذا الصدد تطبيق لمبدأ السيادة حماية لمصالحها والتصدي لأي محاولة تستهدف إلحاق الضرر بها , وفي 20 سبتمبر 1990م أصدر مجلس الوزراء اليمني بيانا استنكر فيه القرار السعودي بحجة أنه ألحق الضرر بالحقوق المشروعة والمكتسبة لمواطني اليمن العاملين في المملكة , وجاء رد على البيان اليمني من السعودية استهدف أو ركز على أن المملكة لا زالت ترغب في الحفاظ على علاقتها الطيبة مع شعب اليمن وأبناءه ولكنها تحمي مصالحها ونظامها قبل كل شيء .
والمملكة كما هو معروف لم تقم بطرد اليمنيين العالمين فيها أو تصادر ممتلكاتهم النقدية أو العينية وإنما طلبت من الذين يرغبون في الاستمرار في أعمالهم أن يكيفوا أوضاعهم وفقا للتعليمات الجديدة المتعلقة بأنظمة المملكة .
وقد حذرت السفارة اليمنية في الرياض اليمنيين من اخذ كفالات تؤهلهم للإقامة في المملكة وأمرتهم بمغادرة البلاد , وقد تظاهر اليمنيون أمام سفارتهم يطالبون بإلغاء القيود التي فرضتها عليهم حكومتهم والتي تقضي بالسجن عدة سنوات أو دفع غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال يمني لكل من يتضح لدى السفارة أنه قبل بكفالة سعودي نظير إقامته في المملكة .
وكنتيجة حتمية لموقف اليمن المؤيد للعدوان العرقي على الكويت شهدت العلاقات السعودية اليمنية أسوأ مرحلة من مراحل تاريخها الحديث والمعاصر ويعتقد كثير من المحللين والخبراء أن أمر العلاقات السعودية اليمنية تحتاج إلى جهود مكثفة صادقة وأمينة تقوم فيها الحكومة اليمنية لإعادة الثقة إلى العلاقات السعودية اليمنية التي تدهورت بشكل خطير بعد الغزو العراقي 
 , وفعلا حدث ذلك ففي ذكرى مرور عامين على قيام الوحدة اليمنية ألمح الرئيس علي عبد الله صالح إلى رغبة بلاده إلى التوصل إلى تسوية نهائية لمسألة الحدود , وقدر ردت السعودية ببيان رسمي على تلك التصريحات 30 مايو 1992م ولقد رحبت اليمن بذلك البيان ببيان أذيع في 31 .
وقد مهد ذلك لأول اجتماع بين البلدين بعد أزمة الخليج في جنيف 20 يوليه 92 بين وزير المعارف السعودي ووزير الشئون الخارجية اليمني اتفقوا على عقد اجتماعات للخبراء لبحث الموضوع تفصيليا , وفي الجولة الأولى للخبراء لم يقدم الجانب اليمني ردا محددا على المذكرة المقدمة إليهم , فطالب الجانب اليمني , بتوقيع اتفاقية تضمن حقوق البلدين تحت مسمى ( اتفاقية لا ضرر ولا ضرار ) إلا أن الجانب السعودي رأي أن المصالح القانونية محفظة بالفعل وفق الأعراف الدولية في مثل هذه المفاوضات , وأنه لا حاجة لتوقيع مثل هذه الاتفاقية التي تفتقد إلى المبررات الشرعية والقانونية تجاه دفع سير المفاوضات, وقد انصب اهتمام الجانب اليمني في الاجتماعين الثاني والثالث على المطالبة بالاتفاق حول آلية التفاوض وحفظ الحقوق القانونية , في حين انصب اهتمام الجانب السعودي على التأكيد على وجهة نظره المصاغة في مذكرة 10 سبتمبر 1992م .
وبصفة عامة وبناء على خبرة اجتماعات لجان الخبراء يمكن الاستنتاج بأن المفاوضات اليمنية السعودية سوف تأخذ وقتا طويلا وأن الطرفين لم يناقشا بعد المسائل الجوهرية 
.

المطلب الثاني :

مذكرة التفاهم:
بعد توقف المفاوضات اليمنية السعودية بسبب حرب الخليج الثانية والموقف اليمني المساند للعراق ومع الدعوة إلى المصالحة العربية عادت الاتصالات بين البلدين الشقيقين واستؤنفت المفاوضات بينها, وكان التقدم في هذه المفاوضات بطيئاً وفي ديسمبر 1994 حدثت اختراقات حدودية في مناطق الحدود أتهم كل جانب منهما الآخر بالتعدي ووقعت عدة اشتباكات مسلحة بين البلدين. وكان من المقرر أن تجري مباحثات بين الجانبين ولكن هذا الحادث الحدودي أدى إلى تأجيل اللقاء بين الوفدين. وهنا تدخلت الوساطة من قبل بعض الأطراف العربية لتهيئة الجو لتلك المحادثات.

وقد أسفرت تلك الاتصالات من قبل سوريا ومصر عن صدور بيان سعودي – يمني مشترك جاء فيه بأنه قد تم الاتفاق على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وعدم اللجوء إلى استخدام القوة بينهما وتطلعها إلى استئناف المحادثات الثنائية بينها لحل مشاكل الحدود المعلقة وعزمها على توفير الأجواء المناسبة لنجاح المفاوضات الثنائية وعودة علاقاتهما إلى طبيعتها بروح التفاهم والأخوة وحسن الجوار وبما يكفل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسؤولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمني "بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب, وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية وأن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف وفي المقابل أكد الملك فهد التزام بلاده بالسلام مع اليمن في نزاعها الحدودي.

وفي الأخير أسفرت المفاوضات الثنائية بين البلدين عن توقيع ما سمي بمذكرة التفاهم في 27 رمضان 1415هـ الموافق 26 فبراير 1995م أكد فيها الطرفان في المادة الأولى من المذكرة على تمسكها بشرعية وإلزامية معاهدة الطائف وملاحقها.

وفي المادة الثانية اتفق الطرفان على تشكيل لجنة  مشتركة من عدد متساو من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً تكون مهمتها تجديد العلامات المقامة طبقاً لتقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة والاتفاق مع شركة متخصصة لتنفيذ ذلك يتم اختيارها من قبل الطرفين وتقوم الشركة بعملها تحت إشراف اللجنة.

وتنص المادة الثانية على أن تستمر اللجنة الحالية المشكلة من البلدين في عملها لتحديد الإجراءات اللازمة والخطوات التي تؤدي إلى ترسيم ما تبقى من الحدود بدءاً من جبل الثار وحتى منتهى حدود البلدين بما في ذلك الاتفاق على كيفية التحكيم في حالات الاختلاف بين البلدين.

وتنص المادة الرابعة على أن تشكل لجنة مشتركة تتولى التفاوض بشأن تعيني الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي ابتداء من نقطة الحدود على ساحل البحر الأحمر المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

ونصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة رفيعة المستوى من الطرفين لضمان منع أي استحداثات أو تحركات عسكرية أو غيرها وذلك على الحدود بين البلدين.

وأوصت المادة العاشرة إلى أنه ليس في هذه المذكرة ما يتضمن تعديلاً لمعاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك تقارير الحدود.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن المذكرة تصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

وهنا بعض الملاحظات على المذكرة:

أن الطرفين تمسكا بمعاهدة الطائف كمحدد لإطار تسوية الخلافات الحدودية بنيهما.
أن المذكرة أخذت بالأسلوب العملي لحل المشاكل المعلقة بين البلدين بالنص على تحديد مدة معينة (30) يوماً لتشكيل لجنة من عدد متساوي من الأطراف للقيام بمهمة التجديد الأمر الذي يعد خطوة إيجابية من الطرفين لإنهاء النزاع وتأكيداً لهذه الخطوة الإيجابية نصت المادة السابعة على تعيين لجنة عليا مشتركة لتسهيل مهمات اللجان وإزالة المعوقات.
أنها عهدت إلى لجنة الحدود بين الجانبين من جبل الثار إلى نهاية الحدود بينهما.
إنه كان من الأفضل تحديد فترة زمنية معينة لعمل لجنة الحدود في تجديد العلامات المقامة وترسيم ما بقي من الحدود المنصوص عليه في المواد الثانية والثالثة. وفي نهاية هذه الفترة تقوم لجنة الحدود بتقديم تقرير إلى اللجنة العليا عن ما تم عمله من إجراءات.
في الأخير, هناك تساؤل: هل ما جاءت به مذكرة التفاهم كفيل بوضع نهاية لمشكلة الحدود اليمنية السعودية؟ في اعتقادنا أن ذلك يعتمد في جانب كبير منه على حسن النوايا لدى الطرفين ومصداقيتهم في الوصول إلى الحل النهائي لهذه المشكلة من أجل تحقيق صالح البلدين الشقيقين ودعم علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين(
).
المعاهدة السعودية – اليمنية عام 2000م

لم تثر أي خلافات بين الجانبين نحو تجديد الاتفاقية في نهاية الفترة الأولى عام 1954 (أي بعد عشرين سنة من توقيع الاتفاقية) أو خلال الفترة الثانية عام 1974م بل صدر بيان مشترك عقب زيارة رئيس وزراء اليمن في تلك الفترة جاء فيه "اتفاق الجانبين التام على اعتبار الحدود بين الدولتين حدوداً فاصلة بصفة نهائية ودائمة كما ورد باتفاقية الطائف".

قد اعتبرت المملكة العربية السعودية أن هذا البيان هو اعتراف نهائي بتثبيت الحدود المبينة بالاتفاقية, غير أن اليمن يرى أن هذا البيان لا يشكل حقوقاً, وإنما هو بيان صحفي لا يعد اعترافاً بديمومة الحدود. وبالتالي فهذا البيان لا يلغي حق اليمن في المطالبة بتعديل الاتفاقية في فترة التجديد.

وفي هذه الأثناء طرأت تغيرات على حدود الدولة اليمنية بعد وحدة شطري اليمن بحيث أصبح هناك حدود جديدة لم تشملها اتفاقية الطائف وهي المنطقة التي تمتد من آخر نقطة تناولتها اتفاقية الطائف في الشرق والنقطة التي تلتقي عندها حدود اليمن مع كل من السعودية وعُمان مما أبرز الاهتمام بتسوية موضوع الحدود السعودية اليمنية. وقد ساعد على ذلك احتمال وجود البترول في منطقة الحدود التي لم تخطط بين البلدين, وما يمكن أن يثيره هذه المشكلات كما أبدت السعودية رغبتها في تسوية هذا الموضوع وقد مهدت الرغبة من الجانبين إلى عقد أول اجتماع لممثلي الطرفين في جنيف عام 1992م نجم عنه عقد اجتماع آخر للخبراء لبحث تفاصيل هذا الموضوع. وقد تتابعت اجتماعات الخبراء بهذا الخصوص ثم تبعتها اجتماعات على مستوى القمة بين الدولتين في عام 1995م, انتهت إلى تشكيل لجان مشتركة تعمل على حل مشكلة الحدود بين الدولتين في إطار حسن الجوار والإبقاء على العلاقات الطيبة بينها.

وفي مساء الاثنين 10 ربيع الأول 1421هـ الموافق 12 حزيران / يونيو 2000م تم التوقيع على معاهدة الحدود الدولية بين المملكة واليمن. وقد شملت كافة القطاعات الحدودية, حيث تم الاتفاق على تحديد الإحداثيات الجغرافية لكامل خط الحدود, وذلك في الجزء الذي شملته معاهدة الطائف وكذلك في الجزء الذي لم تشمله, كما تم تعيين الحدود البحرية بين الجانبين, كما حلت المشاكل المتعلقة بتحديد أماكن نقاط الاختلاف في جبل ثار في الشرق, ورأس معوج في الغرب وجرى الاتفاق على مسار الحد في المناطق الممتدة من جبل ثار حتى خط 19/53 وهي نقطة تقاطع حدود البلدين مع سلطنة عمان. وقد تم الاتفاق على سحب قوات الدولتين, وكذلك مراكز العبور لمسافة 2 كم من الحدود بين البلدين وستعهد الدولتان إلى شركة متخصصة لتعيين موقع وإحداثيات نقاط الحدود المتفق عليها, وقد تم تشكيل لجان برئاسة وزراء الداخلية في البلدين للإشراف على تنفيذ ما اتفق عليه, وهكذا وصلت الدولتان  إلى حل سلمي وأخوي ومرضي للطرفين لمشكلة حدودية استمرت 66 عاماً(
).
الفصل الرابع

اقتراحات التسوية عبر التاريخ
المبحث الأول:
اقتراحات التسوية وإجراءاتها لمسألة جنوب عسير
المطلب الأول: الحدود السعودية – اليمنية
جنوب عسير

أسفرت هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى وانسحابها من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية, عسير واليمن, عن وجود منطقة فراغ سياسي في عسير على وجه الخصوص. أدى ذلك إلى انتعاش أنظمة حكم محلية في كل من صنعاء في الجنوب, وأبها في الشمال, وصبيا الممتد عبر السهل الساحلي بينها, كان وضع إمارتي أبها وصبيا حرجاً نظراً إلى عدم قدرة أي منهما على ملء فراغ القوة في منطقة وقعت بين فكي كماشة جديران أقوياء في الشمال والجنوب, فبالنسبة إلى إمارة صبيا زاد موقعها الجغرافي من حراجة موقفها حيث كان جارها الجنوبي اليمن لا يكل من التوسع شمالاً الأمر الذي هدد وجود تلك الإمارة الإدريسية. كان التهديد اليمني جاداً بالنظر إلى أن صنعاء اعتبرت عسير جزءاً من مفهومها لـ "اليمن الكبرى". وبالتطلع شمالاً عصفت خلافات سابقة بعلاقات صبيا بجيرانها في مكة وأبها(
).
في تلك الفترة العصيبة تنصلت بريطانيا غداة الحرب العالمية الأولى من التزاماتها التعاقدية مع صبيا. لم تمنع معاهدة نيسان/أبريل 1915 واتفاقية 1917 التكميلية – اللتان عقدتهما بريطانيا مع تلك الإمارة لتطوير الأتراك في اليمن من إعادة تقييم لندن لسياستها في ذلك الجزء من شبه الجزيرة العربية بعد الحرب العالمية الأولى. كان تفسير لندن الجديد لارتباطاتها السياسية والعسكرية مع صبيا في ضوء المعطيات السياسية المستجدة يتمثل في أن تعهدها بالدفاع عن إمارة الإدريسي ضد "قوة أجنبية" (بحسب نص معاهدة 1915) كان ينصرف إلى تركيا؛ وفي ضوء انحسار النفوذ التركي عن شبه الجزيرة اعتبرت لندن نفسها غير ملزمة بذلك التعهد بل وبمجمل المعاهدة.
المطلب الثاني: اقتراحات التسوية وإجراءاتها:
اتفاقية 1920
في تلك الأثناء, عقدت اتفاقية 1920 بين الرياض وصبيا, اعترفت الأولى بموجبها بسلطة الأخيرة على قبائل وأراضي جنوبي عسير استناداً إلى توزيع القبائل ذات العلاقة بينهما. كان يمكن للأمر أن يبدو عابراً لولا أن الرياض حرصت على الإشارة إلى وجود حقوق تاريخية لها في تلك المنطقة. شكلت اتفاقية 1920 الخطوة الأولى على طريق فقدت صبيا في نهايته وجودها السياسي.
معاهدة مكة خريف (1926):
على الرغم من اهتمام الرياض بالوضع السياسي لإمارة صبيا, لم يمكن من الصعب على صنعاء تحقيق بعض المكاسب الإقليمية المهمة على حساب صبيا خلال النصف الأول من العشرينات في وقت انغمست الرياض في نزاعات عسكرية وسياسية خطرة على تخومها الشمالية والغربية. وعلى الرغم من ذلك وجهت الرياض في غمرة انشغالها بصراعها العسكري ضد الحكومة الشريفية في مكة إلى صنعاء إنذاراً للحد من نشاطاتها التوسعية على حساب صبيا(
). غير أنه بعد خروج الرياض منتصرة في صراعها مع الهاشميين في الحجاز والإخوان بعد ذلك التفتت نحو تخومها الجنوبية الغربية استهلالاً لنزاع حدودي مع اليمن لم تنته فصوله حتى كتابة هذه السطور.
بعيد ضم السعوديين للحجاز وقع السعوديين والأدارسة معاهدة مكة (1926) التي أعطت الرياض إدارة الشئون الخارجية والعسكرية والأمنية لصبيا تاركة الشئون الداخلية للأدارسة. وهكذا أعلنت معاهدة مكة السيادة السعودية صراحة على مجمل إمارة صبيا بحدودها السابقة, الأمر الذي وضع الرياض في مواجهة صنعاء بصورة مباشرة(
). غني عن الذكر أنه لم تكن هناك لإمارة صبيا حدود بالمعنى العصري للكلمة؛ فقد تمثلت سلطة الإدريسي كما هي الحال في عموم شبه الجزيرة العربية في تعيين قبلي وإقليمي فضفاض لها. وكانت معاهدة مكة تعني – ضمناً – عدم اعتراف الرياض بالمكاسب الإقليمية اليمنية الأخيرة في جزء الجنوبي من إمارة صبيا غير أنها كانت مستعدة – فيما يبدو – لغض النظر عن ذلك الأمر, لعدم رغبتها في مواجهة صنعاء في ذلك الوقت الحرج. وعلى الرغم من ذلك أدى التوسع اليمني شمالاً إلى استيلاء صنعاء على جزء كبير من الأراضي التي خضعت لصبيا لبعض الوقت ومن ضمنها الحديدة (آذار/مارس 1925م) -  التي سبق لبريطانيا أن سلمت للأدارسة عشية الحرب العالمية الأولى – وميدي وحرض (1926). بعد ذلك واصل اليمنيون توسعهم شمالاً حتى شرعوا في قضم بعض الأطراف الجنوبية لتلك الإمارة.
الاقتراح الإيطالي باقتسام إمارة صبيا بين الطرفين:
تبنت بريطانيا سياسة استرضائية لصنعاء لصرفها فيما يبدو عن الاهتمام بالتخوم اليمنية الشمالية – العدنية , التي كانت محل نزاع مرير بين الجانبين(
). على الرغم من ذلك ظلت لندن مهتمة بالتراشق الدبلوماسي والعسكري السعودي – اليمني لأسباب عدة, منها اهتمامها بمصير جزر فرسان ذات الأهمية الاستراتيجية البارزة في حوض البحر الأحمر الجنوبي. وفي المقابل كانت إيطاليا تبحث عن دور سياسي لها في جنوب غرب شبه الجزيرة, فوطدت علاقتها باليمن التي أملت في توظيف الدعم السياسي والعسكري الإيطالي في مواجهة بريطانيا وجدير بالذكر أن الإيطاليين اهتموا بالحصول على موطئ قدم في جزر فرسان ولذلك كانوا تواقين إلى رؤيتها في أيدي اليمنيين. وهكذا عقد الطرفان معاهدة في أيلول/سبتمبر 1926 واتفاقية سرية في 1927 سرعان ما انكشف أمرها.
أدى وقوف كل من إيطاليا وبريطانيا على خط المواجهة الدبلوماسية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية إلى توتر علاقاتهما. ولما كانتا غير راغبتين في تحول تنافسهما إلى نزاع مكشوف فقد دشنتا مفاوضات روما (شتاء 1927) التي نجحت في احتوائها تنافسهما في تلك المنطقة من العالم. تعهد الدولتان بممارسة نفوذهما على حليفيهما العربيين للحفاظ على الوضع الراهن والوصول إلى تسوية سلمية مرضية للأطراف المعنية كما تعهدتا عدم التدخل في أي نزاع محلي مسلح. ضمن هذا الإطار قدمت إيطاليا اقتراحاً بتقسيم إمارة الإدريسي بين الرياض وصنعاء على أن تأخذ الأخيرة نصيب الأسد. ولعله من نافلة القول أن ذلك الاقتراح – الذي لم يقدم رسمياً للأطراف المعنيين – لم يلق قبول بريطانيا, وهي التي كانت لا تزال مهيمنة على البحر الأحمر وصاحبة النفوذ السياسي الأقوى في شبه الجزيرة العربية.
الاقتراح الإيطالي بالإبقاء على صبيا كدويلة عازلة بين الطرفين:
قدمت إيطاليا في أثناء مفاوضات روما أيضاً اقتراحاً آخر بالإبقاء على إمارة صبيا كدويلة حاجزة بين جاريها الطموحين غير أن مصيره لم يكن أفضل من سابقه. في تلك الأثناء ذاع خبر معاهدة مكة فأثار ذلك حفيظة الإيطاليين الذين حثوا بريطانيا على عدم الاعتراف بالواقع الجديد. لم يجد هذا الاقتراح الإيطالي أذناً صاغية لدى البريطانيين, غير أن لندن – التزاماً منها بروح محادثات روما – وافقت على عدم إظهار تأييد علني لمعاهدة مكة تحاشياً لاستثارة نزع مسلح بين الأطراف العربية المعنية بل إن معاهدة جدة (1927) أغفلت الإشارة من قريب أو بعيد إلى الوضع السياسي المستجد في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. على الرغم من هذا التحفظ البريطانيا, استمرت العلاقة البريطانية – السعودية على وتيرتها السابقة. ومع أن لندن دأبت على نصح الطرفين المحليين المتنافسين باللجوء إلى وسائل سلمية لحل نزاعهما فقد نظرت بعين الرضا إلى امتداد السيطرة السعودية على جزر فرسان.
وضع أراضي صبيا تحت الإدارة السعودية المباشرة:
كان التناوش بين الجارين الجديدين يتصاعد في الوقت الذي لم تكن الإدارة الإدريسية تتسم بالكفاءة. ولذلك تولت الرياض إدارة أراضي تلك الإمارة المتهالكة بصورة مباشرة (1930) ثم اتبعت ذلك بإلغاء معاهدة مكة وضمها رسمياً إليها (1932). في أعقاب ذلك أضحى شريط عرضه إثنا عشر ميلاً يمتد من الساحل حتى منطقة نجران ميدان التسابق على بسط السيطرة بينهما.
الاقتراح السعودي برسم حدود سياسية
لجأ الطرفان إلى مفاوضات مباشرة شملت أربع جولات عقدت في أبها وصنعاء بالتناوب لحل خلافهما بشأن ذلك الشريط. ظلت الرياض مصرة خلال تلك المفاوضات على مبدأ رسم حدود دولية سياسية تعين المجال السيادي لكلا البلدين. فعلى سبيل المثال شددت التعليمات الملكية للوفد السعودي على رغبة الرياض في تثبيت الحدود مع اليمن في معاهدة جديدة (عصرية.. كالتي تسير  عليها الحكومات الأوروبية في عقد المعاهدات". وفي محاولة للجم التوسع اليمني المستمر فيما غدا تخوماً مشتركة, اقترحت الرياض تقسيم مناطق النزاع بين الطرفين برسم خط حدودي يتطابق مع خطوط التماس العسكرية القائمة آنذاك. وقد ذكر الملك عبد العزيز أعضاء وفده أن بلاده لا تطالب بأن يتنازل الإمام "عما كان تابعاً للأدارسة قبل دخول قوات الإمام نجران (الحديدة وميدي بصورة خاصة) فالأساس هو بقاء كل جانب فيما تحت يده من البلاد". طبعاً لم يقبل اليمنيون ذلك الاقتراح وواصلوا سياسة التسويف بغية توسيع نطاق سيطرتهم في منطقة التخوم المشتركة.
الاقتراح اليمني بجعل نجران يمنية
حتى ذلك الوقت كانت نجران بحكم موقعا الداخلي وعزلتها الاجتماعية نسبياً خارج نطاق اهتمام كل من صنعاء والرياض غير أن هذا الوضع ما لبث أن تحول في غمرة تسابقهما نحو توسيع سلطتيهما وإغلاق الجيوب السياسية القليلة المتبقية على خطوط التماس العسكرية. في هذا الإطار دخلت نجران ذات الموقع الاستراتيجي المهم دائرة التنافس باستيلاء اليمنيين عليها في حزيران /يونيو 1933. فلما ظنوا أنهم أمنوا على كسبهم المفاجئ, قبلوا بالاقتراح السعودي السابق بحيث تترك نجران إلى الجنوب من الخط الحدودي المستهدف. كان ذلك يعني عرضاً يمنياً بإبقاء نجران تحت السيادة اليمنية وهو الأمر الذي رفضته الرياض بشدة.
الاقتراح السعودي بجعل نجران منطقة محايدة:
وهكذا دخلت نجران دائرة الضوء بعد أن ظل وضعها السياسي مبهماً لفترة غير يسيرة. رفضت الرياض انفراد صنعاء بالسيطرة على تلك المنطقة الداخلية وقدمت في مقابل ذلك اقتراحاً بإنشاء منطقة محايدة تضم نجران كلها. يتعهد الطرفان بحسب الاقتراح السعودي – بعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه المنطقة المحايدة التي يفترض أن تحتفظ بكيان متميز سياسياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً فتكون بذلك أشبه بمنطقة عازلة بين الطرفين. رفضت صنعاء اقتراح الرياض المعتدل وتمسكت بإبقاء نجران تحت سيطرتها العسكرية والسياسية.
الاقتراح السعودي باقتسام منطقة نجران:
قدمت الرياض اقتراحاً آخر على طاولة المفاوضات يقضي باقتسام منطقة نجران على أساس من "المساواة والتكافؤ". لقي هذا الاقتراح مصير سابقه, فانهارت آخر فرصة للحل الدبلوماسي وفي ظل ما اعتبرته الرياض نمطاً سياسياً يمنياً من التسويف والمماطلة, ضربت موعداً لانسحاب القوات اليمنية من نجران لتفادي لجوئها إلى عمل عسكري في تلك المنطقة. شهدت تلك الفترة مراسلات دبلوماسية مكثفة على أعلى المستويات, غير أنها لم تفلح في حل النزاع سلمياً.
خط الطائف (أيار/مايو 1934)
وهكذا أدى بلوغ الخلاف بشأن نجران طريقاً مسدوداً إلى نشوب حرب نيسان/أبريل-أيار/مايو 1934 التي حققت فيها الرياض مكاسب إقليمية ذات شأن من أبزرها السيطرة على تلك الواحة. أما في تهامة فقد تقدمت القوات السعودية جنوباً حتى دخلت الحديدة غير أنها سرعان ما انسحبت منها. لم تكن لصنعاء بد في ظل نتائج الحرب من العودة إلى طاولة المفاوضات التي التأمت في الطائف والقبول برسم خط حدودي معتدل حافظ على الوضع الراهن عشية اندلاع العمليات العسكرية غير أنه ترك نجران إلى الشمال منه.
يلاحظ هنا أن منطقة التخوم السعودية – اليمنية المشتركة (وفي مفارقة مع مثيلاتها الأخريات) انفردت بكثافة سكانية عالية. أدى ذلك إلى تشكيل عدة لجان وقفت على أرض الواقع بتفصيلاته الدقيقة. وقد تضمنت المادة الرابعة من اتفاقية الطائف وصفاً تفصيلياً لتوزيع القرى والأودية والبقاع على جانبي الخط الحدودي الجديد. وتبعاً لذلك تولت لجنة فنية مشتركة وضع عدد كبير من العلامات الحدودية على الأرض غطت المنطقة الممتدة من الساحل حتى جبل ثار شرقي نجران. وبذلك تنفرد التسوية الحدودية السعودية – اليمنية بكونها الحالة الأولى – وربما الوحيدة لوقت طويل – التي تضمنت ليس فقط رسماً لخط حدودي على خريطة مرفقة كما في الحالات الأخرى بل وتثبيته على الأرض أيضاً بعلامات حدودية. وجدير بالذكر أنه على الرغم من الملاحظات التي أثارتها الأطراف المحلية في مناسبات عدة سابقة على مبدأ الحدود السياسية الغربية, قامت تسوية الطائف على  المبدأ ذاته, وهو ما يعني أنه كان حلاً عملياً وضرورياً صاحب ظهور نظام الدول القومية وتقسيم السيادات الوطنية على الأرض. وهكذا وضع الجاران العتيدان نهاية للفصل الأول من ملفهما الحدودي الشائك.
اقتراح تشرين الأول / أكتوبر 1955 السعودي
ترك خط 1934 المنطقة الممتدة من جبل ثار حتى جبل الريان, إلى الجنوب الشرقي منه معلقة منذ ذلك الوقت. دخلت تلك المنطقة دائرة الضوء عندما زار فلبي (Philby) في أثناء تجواله في التخوم السعودية الجنوبية الجوف الواقعة في تلك المنطقة الأمر الذي أثار شكوى يمنية بالنظر إلى أنه كان برفقة مجموعة حراسة وأمن سعودية. وقد نفى الملك عبد العزيز آنذاك علمه بذهاب فلبي إلى أبعد من نجران.
في تشرين الأول/أكتوبر 1995 اقترحت الرياض خطاً حدودياً يمتد منم النهاية الطرفية لخط 1934 حتى جنوب جبل الريان بحيث يتركه ضمن الأراضي السعودية بينما يترك مأرب لليمن. وظل الخلاف بشأن هذه المنطقة خامداً حتى التسعينات عندما أثار منح صنعاء امتيازات نفطية لعدة شركات غربية في تلك الأرجاء وغيرها احتجاجات سعودية. فلقد أرسلت الرياض خطابات رسمية إلى الشركات المعنية في مناسبتين (آذار/مارس 1922 وآب/أغسطس 1993) تعتبر فيها أن هذه الشركة تعمل في أراضي سعودية. وفي الوقت ذاته اعتبرت صنعاء أن مطالبها الحدودية في هذه الأرجاء ليست مقتصرة على مناطق الامتياز المعنية.
مذكرة التفاهم السعودية – اليمنية (شباط/فبراير 1995)
كانت المادة الثانية والعشرون من اتفاقية الطائف قد نصت على أن مدتها عشرون سنة, فتم تمديد العمل بها عشرين سنة أخرى في 1954. وقد دأبت الرياض على محاولة الحصول على موافقة صنعاء على إلغاء المادة السابقة وتحويل خط الطائف إلى خط حدودي دائم دون نجاح كبير نظراً إلى الحساسية المفرطة التي تثيرها هذه القضية لدى أطراف سياسية يمنية. ففي آذار/مارس 1973 أصدر رئيس الوزراء اليمني آنذاك عبد الله الحجري بياناً اعتبر خط 1934 دائماً ونهائياً غير أنه أغتيل بعد فترة وجيزة. والحق أنه مرور الزمن اكتسب الواقع السياسي الذي أطرته تسوية الطائف صدقية جعلت المادة المذكورة أمراً غير ذي بال غير أن استمرار الشد والجذب منذ 1954 أبقى الملف الحدودي بين البلدين عرضة للمزايدات.
لقد كان لكارثة آب / أغسطس 1990 وحرب الخليج الثانية التي تلتها وقع مدو زاد في اهتمام دول المنطقة بإغلاق ملفاتها الحدودية العالقة. كما أضافت الوحدة اليمنية زخماً لتسوية جميع القضايا الحدودية العالقة بين البلدين, بما فيها المساحة الشاسعة الممتدة من الطرف الشرقي لخط 1934 حتى منطقة المهرة في أقصى شرق اليمن. في هذه الظروف استهل البلدان مفاوضات في جنيف تميزت بطابع انفرادي إذ أعلن وزير الخارجية اليمني في مستهلها اعتراف حكومته باتفاقية الطائف. لم يمض وقت طويل حتى وقع البلدان مذكرة تفاهم في شباط/فبراير 1995 كانت في حد ذاتها نقلة مهمة في علاقات الطرفين بصورة عامة وملفهما الحدودي الشائك بصورة خاصة. فقد وضعت مذكرة 1995 نهاية للتشوش المحيط بهذا الوضع بتأكيدها أن خط الطائف دائم ونهائي الأمر الذي شكل مكسباً ملحوظاً للرياض. وقد كلفت إحدى اللجان بإعادة نصب العلامات الحدودية لخط 1934. بقي بعد ذلك بعض القضايا الحدودية البحرية والأمنية التي لا  تزال موضوعاً لمفاوضات مستمرة  حتى كتابة هذه السطور.
المبحث الثاني: اقتراحات التسوية وإجراءاتها لمسألة الربع الخالي
المطلب الأول: الحدود السعودية – اليمنية
الربع الخالي

ينفرد هذا النزاع السعودي – البريطاني بشأن التخوم السعودية الجنوبية عن غيره من النزاعات بكونه النزاع البري الوحيد الذي لم يشهد تسوية كلية أو جزئية حتى كتابة هذه السطور. فقد ثارت الخلافات حول تلك التخوم في أواسط الثلاثينات في معرض تقديم الطرفين السعودي والبريطاني لاقتراحات حدودية متضادة لفصل المملكة العربية السعودية عن مناطق النفوذ البريطاني في شرق شبه الجزيرة العربية وجنوبها وجنوبها الشرقي. وفي أواسط التسعينات استأنفت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية مفاوضات شاقة لتسوية القضايا الحدودية العالقة بينهما, وعلى رأسها حدودها البرية الممتدة من جبل ثار حتى منطقة المهرة. ولذلك فإن المفاوضات الجارية حالياً تمثل المرة الأولى التي يجري فيها التعامل مع هذا النزاع بين طرفيه العربيين بعد خموده فترة طويلة.
يرجع النفوذ البريطاني في جنوب شبه الجزيرة العربية إلى 1839 بالسيطرة على  عدن التي شكلت محطة مهمة على طريق المواصلات العالمية البريطانية. ولئن ظل الاهتمام البريطاني محصوراً في عدن طوال قرن ونيف, فقد استلزم ذلك  تأمين اتصال هذا المرفأ مع محيطه المباشر الأمر الذي جر السلطات البريطانية في عدن إلى إقامة نوع من النظام التعاهدي مع سبع مشيخات حلقية. ظلت قبائل حضرموت غير مشمولة بالنظام التعاهدي البريطاني بتلك المنطقة تصاعد في أواسط الثلاثينات عقب تقديم الرياض لخط حمزة الذي أكدت فيه حقها في أراضٍ واسعة تمتد – فيما يخص حضرموت – إلى دائرة عرض 17 شمالاً. وفي الوقت ذاته شمل الخط السعودي الشهير منطقة واسعة إلى الجنوب الشرقي من نجران وهي النقطة التي وقف عندها خط الطائف.
في صيف 1935 عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وهي لجنة كانت تابعة للجنة الدفاع الإميريالي اجتماعاً خرج بتقرير في غاية الأهمية إذ وصفت اللجنة في تقريرها وضع حضرموت والأراضي الواقعة شمال عدن بأنه غير محدد وغير سوي. ولاحظت اللجنة أن الحكومة البريطانية لم تبسط سيطرتها عليها في الوقت الذي تمنع الدول المجاورة (السعودية, اليمن) من مد سيادتها عليها. وبناء على ذلك اتخذت اللجنة بالإجماع توصية بضرورة مد السيطرة البريطانية المباشرة على تلك المناطق.
توافقت الإدارات المعنية في لندن على تلك الوصية ولذلك وجه وزير المستعمرات المعتمد البريطاني في عدن للعمل على مد سلطته بطريقة واضحة وفعالة إلى التخوم الشمالية لحضرموت وعدن من "أجل الحصول على حقوق تقادمية عليها". ولهذا عملت سلطات عدن على التمدد نحو تلك الأراضي الداخلية في عملية استغرقت وقتاً طويلاً وتطلبت إجراءات سياسية وإدارية وعسكرية. فعلى الجانب العملي كان الأمر يتطلب إنشاء بعض الطرق والنقاط العسكرية مثل المخافر الأمنية ومهابط الطائرات. وعلى الجانب السياسي اتخذت لندن عدداً من الإجراءات لتعزيز سيطرتها على المنطقة الممتدة من عدن غرباً إلى أراضي ظفار شرقاً. فقد اقترح المعتمد البريطاني في عدن اعتبار محمية عدن شاملة لحضرموت والتي أصبحت تشمل بحسب مراسلات سابقة أراضي قبائل المهرة والقيطي والكثيري. وقد وافقت الحكومة البريطانية على ذلك رسمياً في شباط/فبراير 1933.
في آذار /مارس 1937 أصدر الملك قانون محمية عدن الذي يشكل البداية السياسية لظهور دولة اليمن الجنوبي لاحقاً فقد أكد قانون 1937 القرار السابق الذي وسع أراضي محمية لتشمل حضرموت وجزيرة سقطرى, كما وضع البداية العملية لظهور مؤسسات جديدة للمحمية في إطار شبه عصري تحت الإشراف المباشر لوزارة المستعمرات. وهكذا تحولت عدن إلى محمية تحت التاج البريطاني الأمر الذي نقلها من اختصاص حكومة الهند.
ومن ناحية أخرى تم  توسيع النظام التعاهدي ليشمل جميع شيوخ سلاطين تلكا لمناطق. ووصل عدد اتفاقيات الحماية وغيرها إلى أكثر من مئة وعشرين اتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك, أعلن إنشاء محميتين تشملان الأراضي الداخلية لعدن إحداهما غربية تضم ثماني عشرة سلطنة ومشيخة وقبيلة تحت إدارة حاكم عدن وأخرى شرقية تضم سبع سلطنات ومشيخات تحت إدارة موظف سياسي بريطاني يعينه الحاكم نفسه. في 1959 بدأت عملية الدمج الفعلي لهذه الكيانات شبه المستقلة بإنشاء اتحاد إمارات الجنوب العربي الذي ضم في عضويته ستة كيانات قبلية عربية لتعاد تسميته اتحاد الجنوب العربي في 1962 بانضمام عدد من الكيانات الصغيرة كما شهد نقلة حاسمة بانضمام عدن إليه بعد شد وجذب.
المطلب الثاني:
اقتراحات التسوية و إجراءاتها
الخط البنفسجي (1913 – 1934 )
يعود الخط البنفسجي إلي اتفاق أنجلو – تركي (آذار /مارس 1914) نحت منطقتي نفوذكل منهما في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية. يبدأ هذا الخط من الطرف الجنوبي للخط الأزرق، ثم تجه باستقامة إلي الجنوب الغربي باتجاه اليمن. وهكذا "منح" الخط البنفسجي البريطانيين مساحة شاسعة من الربع الخالي تصل إلي دائرةعرض 20 شمالاً. لم يكن هذا الخط يخلو من خلل فاضح فعلاوة علي عدم إلزاميته القانونية نتيجة عدم إقراره من قبل السلطات العثمانية الزائلة، أكدتمذكرة للمستشار القانوني للخارجية البريطانية أنه- ونظيره أزرق- لا يقومان علي أساس صلب وفقاً للقانون الدولي. و قد اعترف أحد كبار المؤولين البريطانيين بأن الخط البنفسجي خط اعتباطي رسم ... في وقت لم تتوفر لدي السطات البريطانية و التركية علي حد سواء معلومات ذات شأن بخصوص تلك التخوم. بالرغم من ذلك لم يفتأ البريطانيون عودون إلي ذلك الخط كلما أحسوا بضعف موقفهم، الذي ثبت لديهم تهاوي أسسه القانونية و العملية، لمحاولة التقليل من خسارتهم في أي حل وسط قد تعتمده تسوية حدودية مقبلة  .
وفي خضم ذلك الوضع العائم نوعاً ما، كانت الرياض تحتفظ في جعبتها بورقة الحق التاريخي. فبين الحين و الآخر، كانت تلوح بالحد الأقصى من مطالبها الذي يستند إلي حقوقها التاريخية التي تسبق الوجود البريطاني نفسه في معظم تلك النواحي. كان ذلك يعني، بحسب وجهة نظر الرياض أن أجزاء واسعة من الأراضي الداخلية في حضرموت وظفار ومسقط تابعة لها. والحق أن كون هذه الأراضي غير خاضعة لأحد خلال المراحل الأولى للنزاع، فتح المجال وسعاً أمام عودة النفوذ السعودي إليها، فقد كانت الرياض – كما شهد البريطانيون أنفسهم – الأقدر على إدارة لسياسة القبلية بنجاح يجعل السكان المحليين الذين يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية يتطلعون في كثير من الأحيان إلى انضوائهم تحت السيادة السعودية(
).
اقتراح عدن الأول (آذار / مارس 1935)
كانت الدلائل تشير إلي أن الطرفين يتجهان نحو نزاع طويل الأمد علي التخوم السعوديةالجنوبية، فاتجه التفكير البريطاني إلي محاولة إبعاد السعوديين قدر الإمكان إلي داخل الصحراء الرملية الواسعة لإتاحة مجال واسع لترسيخ المصالح البريطانية الاقتصادية و السياسية. ومن تلك المحاولات اقتراح تقدمت به عدن في ربيع 1935 في ظل وضع قبلي و جغرافي مشوب بالغموض. كان هذا الاقتراح قضي برسم خط مستقيم يصل بين تقاطع دائرة عرض 18 شمالاً مع الخط البنفسجي، و تقاطع دائرة عرض 20 شمالاً، مع خط طول 52 شرقا. بررت عدن اقتراحها بأن قبائل العوامر والمناهل الحضرمية تصل في تجوالها شمال دائرة عرض 18 في الطرف الشرقي من خطها المقترح. وعلى كل حال، كان هدف سلطات عدن هو أن تعطي نفسها مجالاً رحبا لتوسيع نفوذها في تلك الأرجاء.
خط حمزة (الخط الأحمر،نيسان/ أبريل 1935)
كان ذلك الخط هو الاقتراح الوحيد الذي تقدمت به الرياض بصفة رسمية لرسم حدودها الجنوبية. يتماشي الاقتراح السعودي مع دائرة عرض 17 شمالاً في المنطقة الواقعة بين خطي طول 48 و 52 شرقاً، حتي تلتقي بالخط البنفسجي الذي ينحدر في اتجاه جنوبي غربي. و هكذا، كان خط حمزة يترك في طرفه الشرقي شريطاً واسعا جنوب الكثبان الرملية يصل عرصه إلي مئة و ستين ميلا تقريبا. ضمن الأراضي السعودية، غير أنه يضيق التدريج مع انحدار الخط البنفسجي في الاتجاه الجنوبي الغربي.
اتسم خط حمزة، بصورة عامة، بالاعتدال، مقارنة بالاقتراحين البريطانن السابقين. ففي حين ترك آبار سناو و ثمود إل الشمال منه، بقيت معظمأراضي الكثيري و القعيطي و المهرة داخل المحمية. وكان هذا الاقتراح مبنياً على عاملين: الأول القائمة المفصلة التي سبق أن قدمها فؤاد حمزة و المتضمنة حصراً للآبار التابعة لقبيلة المرة السعودية عبر منطقة واسعة من الربع الخالي و جنوبه علي وجه الخصوص؛ و الآخر تبعية بعض الأفخاذ و العشائر الحضرمية للرياض. و قد اعترف تقرير أعده قسم الأبحاث في الخارجية البريطانة بأن النفوذ السعودي يمتد فعلاً جنوب كثبان الربع الخالي في المنطقة الممتدة بين خطي طول 51 و 53 شرقاً.كان ذلك مرتبطاً بالاعتراف بتبعية بيت إيماني و الرواشد للرياض، و هي القبائل التي تمتد منازلها جنوب الرمال بين الخطين المذكورين. ومادام برترام توماس (B.Thomas) – هو أحد الرحالة البريطانيين و الذي كان بعيداً عن أن يتصف بالود تجاه الرياض- هو الذي أكد هذه المعلومات، فقد اكتسبت اعترافاً بريطانياً شبه رسمي. وجدير بالذكر أن التقرير نفسه ذكر أن سناو تملكها قبيلة المناهل، و التي تشترك مع بيت إيماني في ملكية ثمود. و بالنظر إلي أن لندن شككت في تبعية المناهل، في الوقت الذي أكدت عدم تبعية الصيعر التي تقع إلي الغرب منها، للرياض، فإن مطالبة الأخيرة بتلك المنطقتين ظلت محل معارضة بريطانية.
الرياض تلمح إلي إمكانية تعديل خط حمزة
كان ذلك الخط يمثل بالنسبة إلي الرياض الحد الأدنى من مطالبها المعقولة، التي كانت تستند إلي انفرادها بممارسة بعض مظاهر السيادة علي بعض قبائل و عشائر تخومها الجنوبية. و الحق أن الرياض كانت ميالة إلي الوصول إلي حل منصف، في حين أن الطرف الآخر لم يكن يشاطرها- فيما يبدو- الاهتمام نفسه. فعلى سبيل المثال، لمح فؤاد حمزة بعد فترة قصيرة من تقديم اقتراحه إلي موافقة حكومته علي حل وسط بين اقتراحها و الاقتراح البريطاني الأخير، غير أن لندن تجاهلت ذلك. و كما كانت احال في التخوم السعودية الشرقية، أسف البريطانيون فيما بعد لتجاهلهم ذلكالموقف السعودي المرن. و الحق أن عدم اضطرارهم إلي اللجوء إلي الخيار التحكيمي أو القضائي علي التخوم السعودية الجنوبية أخفي موقفهم الحرج لفترة ليست بالقصيرة.
اقتراح الخارجية (تموز/ يوليو 1935)
شرعت الخارجية البريطانية في إعادة تقييم الموقف البريطاني بخصوص ذلك النزاع، في ضوء الأدلة التفصيلية التي قدمتها الرياض والتي دعمتها جزئيا شهادات بعض الرحالة واعترافات بعض مسؤولي حكومة عدن نفسها، اأمر الذي أدي إلي إضعاف موقف لندن بصورة سافرة. وعلي صعيد آخر، كانت الخارجية البريطانية مهتمة بالحفاظ علي صداقة العاهل السعودي في وقت تزايدت خلاله النشاطات الإيطالية في اليمن و منطقة جنوب حوض البحر الأحمر.
في تموز/ يوليو 1935، اقترحت الخارجية خطا مستقيما متد من تقاطع دائرةعرض18 مالا مع الخط البنفسجي، حتى تقاطع دائرة عرض 20 شمالا مع خط طول 55 شرقا. و الحق أنه علي الرغم من أن هذا الاقتراح كان أكثر واقعية من مواقف حكومة عدن المتصلبة، فقد ظل بعيدا عن تلبية الحد الأدني من المطالب السعودية بسبب اقتطاعه جزءا لا بأس فيه من الحواف الجنوبية لكثبان الربع الخالي ليبقيه ضمن محمية عدن.
اقتراح عدن الثاني (آب/ أغسطس 1935)
تدخلت عدن، مرة أخرى، في الحوار الذي كان يدور بين عدة إدارات بريطانية حول تخومها الشمالية. فلقد تقدمت في صيف 1935 باقتراح و توصية. كان الاقتراح هو ألا يقل الخط المقترح عن دائرة عرض 18 شمالا؛ أما التوصية فقد ذهبت أبعد من ذلك بالتمني علي أن يتضمن الخط المقترح الشريط الصحراوي الذي يقع جنوب كثبان الربع الخالي والذي يشكل – بحسب وجهة نظرها – جزءاً من دير قبائل "تابعة" لها مثل المناهل والصعير. بل ان عدن فضلت ان يتضمن مثل ها الخط ما عرضه عشرون ميلاً من تلك الكثبان.
بررت حكومة عدن مطلبها بالاعراب عن اقتناعها بأن دير قبائل "تابعة" لها، مثل الصعير والعوامر والمناهل والمهرة، تشمل السهوب التي تفصل الربع الخالي عن عمق الأراضي الحضرمة. بل أن الحواف الجنوبية للربع الخالي نفسه تنتمي – بحسب وجهة نظر حكومة عدن – إلى بعض تلك القبائل (المناهل والصعير على وجه التحديد) أكثر من انتمائها إلى غيرها من القبائل التي طالب السعوديون بها، مثل يام والمرة والرواشد. والتوغل في عمق الصحراء الرملية، كان لحكومة عدن رأي – يعوز الكثير من الدقة – يتمثل في اعتبار عدد من الأبار الجنوبية التي ادعاها فؤاد حمزة لقبيلة المرة منطقة مشتركة لجميع القبائل المعنية، بزعم أن القبائل التابعة لعدن ترتادها بالقدر الذي ترتادها به القبائل السعودية. كان تكتيك سلطات عدن، كما هو واضح، يتمثل في تمييع مفهوم الديرة القبلي – ولذي قام على أساسه الأقتراح السعودي الأخير – بهدف تثبيت سيطرة حكومة عدن على الحواف الجنوبية لتلك الصحراء، وأبعاد السعوديون إلى الشمال قدر المستطاع 
اقتراح وزارة المستعمرات (تشرين الأول/أكتوبر 1935) 
في ضوء اعتراف لندن بأن أغلبية الآبار التي تضمنتها القائمة السعودية السالفة الذكر تابعة للمرة فعلاً، سعت لرسم إطار عام لديرة هذه القبيلة، "منحتها" بموجبه سبخة مجورة، على التخوم السعودية – العمانية، وآبار الشنا. وعلى الرغممن إقرار وزارة المستعمرات بذلك، فقد نادت بخط يقارب ديرة تلك القبيلة من دون أن يطابقها تماما. كان هذا الإقتراح يقضي بأن يمتد الخط الحدودي المستهدف من تقاطع الخط البنفسجي مع دائرة عرض 18 شمالاً، حتى تقاطع خط طول 52 شرقاً مع دائرة عرض 19 شمالاً؛ ومن ثم إلى تقاطع خط طول 54 شرقاً مع دائرة عرض 20 شمالاً. وقد وصف وزير الدولة للمستعمرات هذا العرض بأنه نهائي ومعقول ويتسم بالكرم! وفي الوقت ذاته، اقترح تقديم مطالب توسيعة لمصلحة الشيوخ المرتبطين ببريطانيا باتفاقيات حمائية كي تمثل عوائق "صلبة" أمام المطالب السعودية القائمة أو أي مطالب أخرى مستجدة . وفي حين أن الخط الجديد "تخلى" عن شريط أرضي ضيق جنوب خط الخارجية السابق، فانه كان لا يزال يترك الحواف الجنوبية للكثبان الرملية العظيمة إلى الجنوب منه. ومن الواضح هنا أن مثل هذه المرونة التكتيكية تجسد اهتمام لندن المستمر لإبقاء مساحات شاسعة ضمن محمية عدن، سعياً وراء مكاسب نفطية محتملة.
خط الرياض (خط رايان، تشرين الثاني/نوفمبر 1935)
كان واضحاً أن قوة خط حمزة تفرض على بريطانيا التقدم باقتراح مضاد بصورة رسمية لتحسين موقفها التفاوضي الذي كان لا يزال ضعيفا من الناحية القانونية، وذلك لاعتماده رسميا على الخطين البنفسجي والازرق. كانت بعثة رايان إلى الرياض محاولة لتقديم اقتراح جديد يتسم بالجدية. وقد امتد خط رايان – فيما يتعلق بالتخوم السعودية الجنوبية – من نقطة تقاطع دائرة عرض 18 شمالاً مع الخط البنفسجي، حتى نقطة تقاطع دائرة 19 شمالاً مع خط طول 53 شرقاً؛ ومن هناك إلى تقاطع دائرة عرض 20 شمالاً مع خط طول 55 شرقاً. ومع أن خط رايان (RYAN) "ترك" شريطاً ضيقاً من الأرض
 إلى الجنوب من إقتراح وزارة المستعمرات السابق الإشارة إليه، فانه لم يخرج عن الإطار العام لمجمع الإقتراحات البريطانية السابقة، وهو الإطار الذي قضى بابقاء الحواف الجنوية للكثان الرملية العظيمة ضمن محمية عدن. وبالتحديد، ترك خط الرياض شريطاً يتراوح عرضه بين عشرين إلى ثلاثين ميلاً من تلك الكثبان ضمن المحمية.
في عمق الأراضي الحضرمية، كن الطرفان جادين للتثبت من دعاواهما بناء عى معلومات ميدانية. ففي كانون الثاني/يناير 1937، عرض البريطانيون أمام فؤاد حمزة خريطة قبلية لمناطق النزاع المشتركة في التخوم الحضرمية-السعودية. كانت وجهة النظر البريطانية تقوم على أن خط حمزة حيث يقترب كثيراً من البحر في منطقة المهرة، يقتطع أراضي ومجموعات سكانية تابعة لقبائل عدنية. وبصورة تفصيلية، تم البحث في أربعة مواقع آبار إلى الشمال من ذلك الخط، هي تضو وشيصور وسناو وثمود، بهدف التحقق من تبعيتها القبلية. كان ذلك الأمر – كما أقرت الرياض – خاضعاً للبحث الميداني، الأمر الذي كان يتيح إمكانيات أخرى، من بينها استفتاء السكان المعنيين.
اقتراح عدن الثالث(صيف 1937)
اتجهت لندن فيتلك الفترة إلي قصر مطالباتها علي الأراضي التي ترتكز دعاوي القبائل الحضرمية بشأنها علي أسس راسخة. كان ذلك يعني التخلي عن أحد أهم العوامل التي أدت إلي تشدد- و اعتباطية إلي حد ما- المطالب و الاقتراحات البريطانية السابقة. ووفق النهج الجديد، كان الاتجاه هو نحو التخلي عن فكرة إبعاد السلطة السعودية عن مناطق لم تتقررملكيتها بشكل واضح، ولذلك طلبت وزارة المستعمرات من حكومة عدن التفكر في إمكانية "التخلي" عن مزيد من الأراضي بين دائرتي عرض 17 و 18 شمالا، و خصوصا غرب خط طول 51 شرقا. جسد ذلك التوجه الجديد اقتراب لندنأكثر قليلا من تصور حل أكثر واقعية، يترك الكثبان الرملية العظيمة إلي الشمال من الخط المستهدف.
وكما يحدث بين الإدارات البيروقراطية، التيينظر كل منها إلي أيموضوع من زاويته الخاصة، أفرغت حكومة عدن حماسة وزارة المستعمرات من محتواها باقتراح جديد لم يتضمن إلا تنازلاً محدوداً، مقارنة بالاقتراحات البريطانية السابقة. وقد تخلي الاقتراح الجديد عن قطاع أرضي عرضه عشرون إلي ثلاثين ميلاً علي امتداد جبهة يصل طولها إلي ثلاثمئة ميل. كان هذا يعني أن يمتد الخط الحدودي المقترحمن تقاطع الخط البنفسجي مع خط طول 48 شرقاً إلي نقطة ما علي خط الطول 52.2 شرقاً جنوب دائرة عرض 19 شمالاً. لم يكن وزير المستعمرات متحمساً لهذا "التنازل" المحدود في منطقة مقفرة لن يري العاهل السعودي- في تقدير الوزير- فيها قيمة تذكر. و الحق أن الاقتراح الجديد لم يمس السهوب الممتدة بين خطي طول 52 و 48 شرقاً، بما فيها آبار سناو و ثمود، والتي كانت أكثر المناطق إثارة للنزاع. وعلي أي حال، لم يقدم هذاالاقتراح إلي الرياض، مثله مثل أغلب الاقتراحات السابقة، حيث أن وزارة الخارجية البريطانية فضلت عدم إثارة موضوع الحدود الجنوبية السعودية في وقت كان البلدان قد وجها جل اهتمامها نحو التخوم السعودية الشرقية.
والحق أن هذا الاقتراح كان أبعد كثيراً مما كان نطاق السيادة البريطانية قد وصل إليه فعلاً؛ ولذلك شددت وزارة المستعمرات علي ضرورة جمع معلومات مفصلة عن منطقة التخوم و ممارسة السلطة البريطانية عليها بطريقة أكثر ثباتاً من أجل تقوية موقف لندن في أي مطالبات لاحقة. وهكذا ظلت السلطة البريطانية تنتشر ببطء في قفار لم تكن قدأعطتها كثير اهتمام من قبل. وعلي الرغم من ذلك، ومع تجمع سحب الحرب العالمية الثانية، دخل هذا النزاع مرحلة سكون، فتوقفت المفاوضات و الاقتراحات المتضادة.
اتفاق التوزيع السياسي للقابائل (آب/ أغسطس 1948)
يبدو من عرض الاقتراحات السابقة أن الاقتراب من حل وسط لذلك النزاع المطول لم يكن أمراً بعيد المنال. ففي الوقت الذي اتجهت مطالب الطرفين بخصوص التخوم السعودية الشرقية إلي التباعد في نهاية عقد الأربعينات، كان نزاعهما الحدودي الجنوبي يجري علي وتيرة مختلفة نوعاً ما. ففي خطوة مهمة علي طريق حلحلة النزاع الأخير، عقد الطرفان اتفاقية في العبر لتسوية مسائل الغارات والتعويضات القبلية. وكان أبرز ما تمخضت عنه تلك الاتفاقية هو توزيع الولاءات السياسية لقبائل التخوم بينهما. فلقد عٌرفت قبائل كرب و الصيعر و نهد و الكثيري (بني بدر) و العوامر و المناهل والمهرة و شيوخ البريك علي أنها قبائل حضرمية؛ بينما سٌميت قبائل يام و الدواسر و قحطان علي أنها قبائل سعودية.
ترجع أهمية تلك الاتفاقية إلي كونها وضعت إطاراً عاماً للتسوية يحاكي إطار اتفاقية المحمرة التي مهدت للتسوية الحدودية السعودية- العراقية؛ غير أنها لم تكن كافية بحد ذاتها للوصول إلي حل نهائي؛ فقد كان الأمر يحتاج إلي التوافق علي عدة مفاهيم جوهرية و خطوات إجرائية محددة.
كان من الضروري تحديد معنب الديرة القبلية، وهو أمر لم يكن البريطانيون قد استوعبوه تماماً، أو أنهم فضلوا تمييعه عن طريق الخلط بين مفهوم الديرة القبلية و أنماط تنقلات القبائل عبر دير بعضها. وكان هناك غموض- و خصوصاً علي الجانب البريطاني- بشأن تبعية بعض الآبار و المراعي الواقعة في جنوب الربع الخالي. ففي حين حصرتها المذكرة السعودية المقدمة في 1935 في قبيلة المرة، أشركت تقاير بريطانية فيها قبائل حضرمية. وكانت محصلة ذلك أن الطرفين كانا لا يزالان مختلفين حول التبعية القبلية، ومن ثم السياسة، لمنطقة صحراوية تمتد إلي دائرة عرض20 شمالاً.
   ومن ناحية أخري، كان من المحتم القبول بأن يكون مفهوم الديرة القبلية أساساً رئيسساً، أو أحد الأسس الرئيسية، للخط الحدودي المستهدف. ففي حين يٌعد هذا المفهوم الركيزة الأساسية للموقف السعودي، فإن البريطانيين اتجهوا- مضطرين– نحو القبول به إطاراً عاما، دون التقيد الحرفي به؛ بمعني أنهم لم يروا ضرورة لتطابق الخط الحدودي المستهدف مع دير القبائل المعنية.
الرياض تطرح الحد الأقصي لمطالبها الحدودية
   في أعقاب الحرب العالمية الثانية، طرحت الرياض الحد الأقصي لمطالبها علي تخومها الشرقية، و أعلنت أنها في صدد مراجعة مطالبها الحدودية في تخومها الجنوبية. وفي السياق نفسه، رفض أحد كبار المسؤولين السعوديين الدخول مع السفير البريطاني في نقاش بشأن النزاع الحدودي السعودي- العدني، متحاشياً إعطاء أي انطباع بأن حكومته تشك للحظة في سيادتها على كامل المنطقة محل النزاع. و بدا المسؤول السعودي واثقاً بأن سيادة بلاده علي تلك المنطقة، التي شهدت مواجهات عدة بين ممثلي الشركات و الحكومات المعنية، أمر واقع يمارس و مقبول ولا يمكن تحديه. و هكذا، و اعتماداً- فيما يبدو- علي تجربتها علي تخومها الشرقية، تبنت الرياض موقفاً مداه التقليل من أهمية النزاع علي تخومها الجنوبية. لا بد أنالموقف السعودي آنذاك قد أثار حيرة حكومتي عدن و لندن أكثر من ذي قبل، لأنه كان يرسم ملامح خيار سعودي جديد حده الأدني خط حمزة، بينما يصل حده الأعلي إلي ما هو أبعد من ذلك كثيراً، أخذاً في الاعتبار مذكرة سعودية تعود إلي 1934، اعتبرت فيها الرياض أنها تمارس سيادتها فعلاً علي قبائل حضرموت بعدة أوجه، مثل دفعها للزكاة و خضوعها للقوانين السعودية و تلبيتها نداء الجهاد.

خط أم الصميم – الريان (1949)
كانت لندن- التي ألفت نفسها منجرة، في خضم نزاعها الحدودي مع الرياض علي التخوم السعودية الشرقية، نحو خطوات دبلوماسية و تحكيمية لم تكن تجري لمصلحتها – قد وجدت في سياسة التسويف أسلوباً لتحاشي وضع النزاع بشأن التخوم السعودية الجنوبية علي طريق مماثل. لكن الحقائق علي الأرض كانت تكشف باطراد أن السباق علي نشر علامات السيادةعلي البشر و الأرض بين الرياض و عدن لم يكن يجري لمصلحة الأخيرة. و لذلك بدأت السلطات البريطانية المختصة الاستعداد لمرحلة صعبة قادمة. في هذا السياق، تمني أحد كبار مسؤولي حكومة عدن في 1954 علي لندن التراجع عن خط التحول البطئ في سياستها و التي كانت تستهدف البحث عن حل دبلوماسي لحدود المحمية الشمالية، و التي تمثلت أساساً في خط الرياض، و هو الاقتراح الوحيد الذي سبق أن قٌدم إلي الجانب السعودي بصورة رسمية.
   وفي الوقت نفسه، شرعت عدن في التفكير في اقتراح جديد مثل الحدالأقصي من مطالبها بخصوص تخومها الشمالية كلها. كانت النتيجة رسم خط يبدأ من نقطة تقاطع طول 56 شرقاً مع دائرة عرض 21.30 شمالاً ليمتد غرباً في اتجاه جبل الريان حتي يتقاطع مع الخط البنفسجي(
).
بررت حكومة عدن مطالبها الجديدة المتشدده، التي كانت أكثر تصلباً من معظم الاقتراحات السابقة (و خصوصاً خط الرياض،بل و الخط البنفسجي في الأرجاء الغربية من التخوم المشتركة)، بزعم أن أدلة جديدة توفرت لديها تثبت أن جميع الأراضي الواقعة جنوب خطها اجديد تعود لقبائل موالية لها. و الحق أن خط أم الصميم-الريان، الذي لم يقم علي أساس صلب قبلياً و قانونياً، لم يكن –فيما يبدو- أكثر من خطوة تكتيكية لتعزيزالموقف البريطاني التفاوضي، في ضوء عزم الرياض توسيع مطالبها.
العودة إلي الخط البنفسجي
  عادت لندن بعد ذلك إلي التمسك بالخط البنفسجي كخط دفاع أخير، في محاولة يائسة لتقوية موقفها في أي مفاوضات لاحقة، علي الرغم من إقرار مسؤولين بريطانيين معنيين بحراجة موقفهم الجديد، الذي وجدوا فيه أنفسهم يطالبون في منتصف الخمسينات بأراض سبق أن "تركوها" للرياض قبل عشرين سنة خلت. و لهذا ترددت ندن بين ذلك الخط العتيق و بين تعديلات تأخذ في الحسان مفاهيم أخري، مثل الولاءات القبلية، التي وصفها المسؤو نفسها بأنها أقوي نقطة للسعوديين.
الخط البريطاني المنفرد (1955)
في إثر انسحاب بريطانيا من عملية التحكم الخاصة بنزاعها مع الرياض حول تخومها الشرقية(انظر المبحث السابع)، لجأت إلي فرض خطأمر واقع شمل التخوم الشرقية و الجنوبية السعودية علي حد سواء. امتد الجزء الجنوبي من خط 1955 من نقطة تقاطع دائرة عض 19 شمالاً مع خط طول 52 شرقاً و علي امتداد الأطراف الجنوبية للكثبان الرملية، إلي تقاطع دائرة عرض 18.48 شمالاً مع خط طول 51.03 شرقاً، ومن ثم إلي تقاطع دائرة عرض 18.10 شمالاً مع خط طول 48.20 شرقاً. يمتد خط1955 بعد ذلك فياتجاهجنوبي غربي حتي يلتقي مع الخط البنفسجي. غني عن الذكر أن الحكومة السعودية- التي أبلغت بهذا الخط رسمياً- رفضت الاعتراف به و بأية إجراءات ناجمة عنه. 
وضع ذلك الإجراء التحكمي نهاية للتواصل الدبلوماسي السعودي- البريطاني حول التخوم السعودية الجنوبية، ولهذا ظل ذلك النزاع خامداً حتيانسحاب بريطانيا من جنوب شبه الجزيرة العربية.
الرياض تعيد التمسك بخط حمزة
غلبت الصبغة الدبلوماسية على هذا النزاع لثلاثة عقود و نيف؛ غير أنه مع نشأة دولة اليمن الجنوبية الجديدة في 1968، أضيف بعد أيدولوجي إلي ذلك النزاع الخامد، الأمر الذي نقلة إلي طور جديد عكس التوتر المتصاعد الذي شاب علاقة الرياض بجارها الجنوبي الجديد. فبعد وقتقصير من نشظاة اليمن الجنوبي، و علي الرغم من حداثة مؤسساته السياسية و العسكرية، اشتعلت أحداث الوديعة (تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ ديسمبر 1969). و قد اعتبرت حكومة عدن خلال تلك الأحداث أن الكرب و الصيعر تابعتان لها، الأمر الذي يجعل الوديعة ضمن أراضيها. و جدير بالذكر أن سكان الوديعة- التي ربما جاز لنا أن نعتبرها أقصي موقع سعودي في منطقة التخوم الجنوبية و تبعد عن نجران نحو 370 كيلاً- أفراد من قبيلة الصيعر التي عمرتها خلال 1954، بينما عمرت الكرب شرورة التي يفصلها عن الوديعة نحو 50 كيلاً. والقبيلتان اختارتا الرعوية السعودية و خضعتا  للسلطات السعودية في شرورة، وهما تدافعان عن هذه المنطقة. وقد استنتج أحد أبرز المختصين بالنزاعات الحدودية العربية من إشارة بيان سعودي إلي كون الوديعة تقع شمال الخط البنفسجي، أن الرياض تعترف واقعياً بذلك الخط في تلك المنطقة بالتحديد. و الحق أن محاولة الربط بين تحركات القبائل المعنية و خط وهمي عفا عليه الزمن قد تبدو متعجلة.
علي الرغم من أن تلك الأحداث كانت استثناء لم يعكر الطابع السلميالعام لذلك النزاع الحدودي، فإن علاقة الرياض بعدن لم تكن تسمح باستئناف المفاوضات التي انقطعت منذ منتصف الخمسينات، فظل ذلك النزاع خامداً. خلال السنين اللاحقة، عكست خرائط أصدرها الطرفان موقفيهما الرسميين الأخيرين. فعلي سبيل المثال، أظهرت خريطة سعودية تعود إلي 1986 تمسك الرياض رسمياً بخط حمزة الذي سبق أن أكدته مذكرة وزارة الخارجية السعودية (تشرين الأول/ أكتوبر 1955).
مذكرة التفاهم السعودية- اليمنية (1994)
كانت إعادة فتح هذا الملف الحدودي تنتظر حدوث تغير سياسي حاسم يتيح التعامل مع قضاياه المعقدة بأسلوب إيجابي. شكلت الوحدة اليمنية خطوة مهمة علي هذا الطريق بالنظر إلي تولي صنعاء، وهي التي تربطها بالرياض علاقة جيدة، هذا الملف، في غمرة أوضاع سياسية و اقتصادية مستجدة خلفتها الحرب الانفصالية و تداعيتها. فقد أدت المشكلات التنموية التي تفاقمت بعد الحرب إلي اقتناع النخبة السياسية اليمنية بصورة خاصة، و الرأي العام اليمني بصورة عامة –كما يبدو- بإقفال الملف الحدودي مع جارتهم الكبرى. وفي هذه الظروف، وقّعت الرياض و صنعاء في شباط/ فبراير 1995 مذكرة تفاهم كرست خط 1934 الحدودي و دشنت ست لجان لحل جميع القضايا الحدودية و السياسية العالقة. لا تزال التخوم البرية الطويلة الممتدة من النقطة التي وقف عندها خط 1934 حتي عقدة التقاء الحدود المستهدفة لليمن و السعودية و عمان هي الموضوع الأبرز للمفاوضات الدائرة حالياً.
ظل المسؤولون في البلدين يحيطون مفاوضاتهم الثنائية بقدر كبير من التعتيم الإعلامي وسط جو تفاؤلي عام، غير أن المفاوضات التي دارت علي مستوي اللجان واجهت صعوبات و تباينات ما لبثت أن طفت علي السطح منذ أواخر 1994. و أدي ذلك إلي اتخاذ قرار برفع مستوي التفاوض. ففي آب/ أغسطس 1997، اتفق الطرفان في أثناء زيارة للأمير سلطان بن عبد العزيز لصنعاء، علي "التعجيل بحل قضية الحدود عبر المفاوضات الثنائية علي أعلي المستويات". غير أن ذلك لم يحل دون استمرار التباينات في مواقف الطرفين. فعلي سبيل المثال، نصت المادة الخامسة من مذكرة التفاهم علي عدم جواز قيام الطرفين باستحداث أي منشآت في منطقة التخوم. وقد أكد اجتماع الجولة الأولي للجنة العليا المشتركة و اجتماع الجولة السابعة للجنة العسكرية المشتركة هذا الأمر، و كذلك –في إشارة فيما يبدو إلي عدم الالتزام به –إزالة "أي استحداثات تمت من أي من الطرفين في المناطق الحدودية بعد توقيع مذكرة التفاهم"؛ غير أن هذه القضية ظلت –فيما يبدو عالقة بحيث أن اللجنة العسكرية المشتركة اضطرت في جولتها التاسعة إلي إعادة تأكيدها، بل وزادت على ذلك –في دلالة مهمة علي توتر الأوضاع في المناطق الحدودية- بالنص علي "عدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل أي خلاف ينشأ".     
و علي صعيد الخط الحدودي المستهدف، أكمل الطرفان "مشواراً جيداً (رسما) خلاله مسافة طويلة من الحدود"، غير أن خلافتهما ثارت بشأن منطقة المهرة في أقصي الطرف الشرقي من تخومهما المشتركة  . وقد لوح نائب الرئيس اليمني – في إطر ما يبدو أنه مناورة للضغط على الرياض باللجوء إلى التحكيم – في حالة عدم قبول الأخرة "بالتصور النهائي" فيما يتعلق بقضية الحدود المشتركة، والذي قدمه الرئيس اليمني للأمير سلطان بن عبد العزيز. وفي السياق نفسه،اقترح الرئيس اليمني تأجيل المفاوضات الحدودية "لفترة غير محددة"، متهماً الرياض بعدم توفر الرغبة والقناعة التامة بذلك. وردت الرياض بتصريح هادئ أكدت فيه حرصها " على حل ما تبقى من خط الحدود مع الجمهورية اليمنية الشقيقة دون تأخير، خاصة أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى حل معظم مواضيع الحدود مع الدول المجاورة لها بأسلوب دوي أخوي". وعلى الرغم من توقف المفاوضات الحدودية بين الجانبين، فإن من المستبعد ألا يعودا إلى إكمال العمل المضني الذي أنجزاه في ظل توفر رغبة مشتركة في إقفال الملف الحدودي بينهما بصورة نهائية. لقد ساد مبدأ الصفقات المتبادلة والمتوازنة التسويات الت أبرمتها الرياض مع جيرانها خلال الأعوام الثلاثين الماضية (الأردن وقطر 1965، عمان 1971، أبوظبي 1974). ولهذا، فإنه من المتوقع ألا تخرج التسوية الجديدة المنتظرة لهذا النزاع عن هذا النمط المتوازن.
يبدو أن مجموعة من العوامل ستؤثر على شكل التسوية القادمة. فقد مرت عدة عقود منذ بروز هذا النزاع إلى السطح ثم كمونه مرة أخرى، في وقت كانت الأطراف المعنية تواصل بناء وترسيخ وتوسيع المدى الإقليمي لمؤسساتها السياسية والإدارية والإقتصادية. ولقد شهدت السنوات اللاحقة تغيرات اجتماعية – سياسية مهمة فرضت واقعاً جديداً يستبعد أن تتجاهله أي تسوية لاحقة. ومن ذلك أن بعضاً من قبائل الصعير والكرب التي اتفق الطرفان في 1949 على اعتبارها تابعة لعدن، اختارت الرعوية السعودية واستقرت في أراض سعودية (شرورة والوديعة)، وخضعت بالتالي للسيادة السعودية فترة طويلة ومتواصلة. ويفرض الواقع الجديد بعض التعقيدات التي من المفترض أن تكون ضمن جدول أعمال المفاوضات الحالية. فمثلا، للصعير ولكرب آبار مشهورة (زمخ، منوخ) في الجانب اليمني من الحدود القائمة من الناحية الواقعية. وبالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن كثيراً من أفراد قبيلة المهرة ي أقصى شرق التخوم المشتركة يحملون هويات سعودية. 
ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط المطالب التنموية من قبل قطاعات واسعة في المجتمع اليمني على النخبة السياسية الحاكمة. ولقد تأججت تلك المطالب بعد الوحدة اليمنية وما تلاها من حرب أهلية. في هذه الأجواء، تبدي صنعاء كما يظهر - اهتماما واضحا بإيجاد صيغة ما لاستيعاب اليمن اقتصاديا وسياسيا ضمن المنظومة الخليجية. وفي حين أن قضايا عدة لا تزال تحول دون تحقيق هذه الرغبة اليمنية فيما يبدو، فإن تسوية هذا النزاع الحدودي، وما سيفضى إليه من تمتين للعلاقات السعودية – اليمنية، سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين اليمن الموحد والمنظومة الخليجية. 
وعلى الصعيد نفسه، دار لفترة من الوقت، في غمرة المفاوضات الحدودية بين الطرفين، حديث هامس عن محاولة صنعاء ربط التسوية الحدودية المستهدفة بصفقة تتضمن إعادة منح الرياض العمالة اليمنية وضعاً مميزاً. ولقد لمحت مصادر سعودية قريبة من المفاوضات إلى ذلك، حيث أرجعت التعقيدات التي تواجهها المفاوضات الحدودية بين البلدين إلى "تدخل بعض الأطراف الخارجية وسعي اليمن إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في مقابل تسوية الجزء الباقي من الحدود".
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